مركز الأهرام للنشر                                                       المجموعة المتحدة

 والترجمة والتوزيع                                            محامون ومستشارون قانونيون
"مشروع رسل الحرية"

(1)
الليبرالية والعولمة
د. رفعت لقوشة

مدخـل :


الليبرالية والعولمة مفهومان يثيران الجدل بقدر حضورهما بامتداد مساحة الانتشار. وهناك أكثر من رؤيا لمقاربتهما تعريفاً وتمثُلاً ، وهى رؤى لا نستطيع فض الاشتباك بينها إلا بقراءات عند الجذور .. لعلنا ننتهي إلى إجابات على أسئلة مطروحة عنهما .. وأسئلة مطروحة عليهما. 


الفصل الأول – ابتداءً – نشأة الليبرالية بجذورها الاجتماعية. وفي امتداد هذه المقاربة نحاول رسم ملامح المجتمع الليبرالي وسماته في محاولة لإجابة على سؤال حول مدى توافر مقدمات الليبرالية في العالم العربي ، ثم يمضي الفصل - تباعاً – لتقصي أثر الليبرالية على النظام الرأسمالي .. فهناك علاقة جدلية تربط بينهما وهي علاقة تواكبها أسئلة جرى طرحها ومازال. كما  جرت – ومازالت – محاولات الإجابة عليها ، أسئلة مثل : أيهما الأسبق في ميلاده التاريخي .. الليبرالية أم الرأسمالية ؟ ، وأيهما هو مرجعية الآخر ؟ ويحمل الفصل محاولة في الإجابة على هذه الأسئلة، وتتصل المحاولة لترصد خصائص الليبرالية الاقتصادية وخياراتها .


ولأن الأسئلة تصاحبُنا في رحلة الكتاب ، فإن إحداهما يطل قائلاً : هل يمكن أن تكون هناك ليبرالية اقتصادية بدون ليبرالية سياسية وثقافية ؟ ومرة أخرى .. تحمل سطور الفصل محاولة في الإجابة على السؤال بتتبع أثر الليبرالية على الديمقراطية وأثرها على التحرر الاقتصادي والفكري .


وهكذا .. فلقد كانت نشأة الليبرالية وأثرها هو موضوع الفصل الأول ، ولأن الأثر الليبرالي يرسل ذبذباته على موجة الزمن ليشق طُرقاً انسيابية نحو مستقبل ، كان الطريق – ليبرالياً – إلى العولمة هو موضوع الفصل الثاني. ويقف هذا الفصل – أولاً – أمام المؤثرات الليبرالية التي مهدت الطريق إلى العولمة .. مؤثرات تتصل باهتمام ليبرالي بحرية التجارة وتتصل بدور ليبرالي فاعل في تحويل المعرفة إلى مورد إنتاجي يرجح ثقله النسبي – أكثر فأكثر – في دورة الإنتاج .


وفي وقفة أكثر تفصيلاً .. عمد الفصل – ثانياً – إلى تأصيل أثر الليبرالية على العلم والتكنولوجيا وتطورهما .. فهما أحد أهم محاور الارتكاز للعولمة ، ثم ذهب الفصل – ثالثاً – إلى نقطة مفترق الطرق في علاقة المسار بين الليبرالية والعولمة في محاولة للإجابة على سؤال يقول : أي ليبرالية ؟ وأي عولمة ؟ ففي سنوات مضت سادت الليبرالية الجديدة بخياراتها وكانت هذه الليبرالية الجديدة  ومازالت – من وجهة نظري – بمثابة انقلاب على الليبرالية بنشأة الجذور، وهو ما دفعني ومنذ خمس سنوات إلى التنظير لنظرية " الليبرالية الاجتماعية " وخياراتها. ولقد حاول الفصل أن يُعمق مسار علاقة الليبرالية الجديدة بالعولمة كنموذج أيديولوجي، وعلى الجانب الموازي .. هناك محاولة لاستقراء مسار العلاقة بين الليبرالية الاجتماعية والعولمة بمفهوم بديل أطلق عليه اصطلاحاً " العالمية ".

ثم يخلص الفصل – رابعاً – إلى محاولة استشراف الإجابة على سؤال من أسئلة المستقبل التي تخص العالم العربي وتتعلق بمصيره .. إنه السؤال عن مدى قدرتنا على الاستفادة من العولمة ؟ والسطور الأولى لافتتاحية الإجابة تفيد أننا لن نقدر على تجاهل المستجدات العالمية حولنا ، ثم تمضى السطور الباقية لتتحسس تضاريس الواقع الراهن تطلعاً إلى واقع أفضل نمسك به بوعي يقرأ المستجدات ويلهمنا القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة التي تنتظرنا وتنتظر من يرغبون في الاستفادة من متغيرات ومستجدات تمثل مرحلة جديدة من مراحل تطور التاريخ .


وبعـد .. فالليبرالية والعولمة هما موضوع حاضر دوماً في مداولة النقاش ، ولعل هذا العمل يضيف إلى هذه المداولة .

الفصل الأول
الليبرالية: النشأة والأثر

في هذا الفصل يشغلنا – أولاً – تتبع جذور نشأة الليبرالية تواصلاً إلى تشخيص سمات المجتمع الليبرالي ، ثم نذهب – ثانياً – إلى محاولة رصد مدى التطابق والتباعد بين هذه السمات والمجتمع العربي في محاولة للإجابة على سؤال يتعلق بمدى توافر مقومات الليبرالية في هذا المجتمع ، واطراداً سوف نقترب – ثالثاً – من خيارات وأبعاد الليبرالية الاقتصادية في ضوء العلاقة بين الليبرالية والنظام الرأسمالي ، وبالتداعي .. سوف نقتفي – رابعاً – أثر الليبرالية على الديمقراطية وكيف أثمر تشكيل الليبرالية السياسية ، واتصالاً سوف نحاول الإجابة على سؤال الارتباط بين الليبرالية الاقتصادية والليبرالية السياسية. ولأن الليبرالية كان لها أثرها على التحرر الفكري والثقافي .. فإننا نرصد – خامساً – كيفية تشكل الليبرالية الثقافية ونحاول – مجدداً – أن نُجيب على سؤال الارتباط بينها وبين الليبرالية الاقتصادية .
أولا : نشأة الليبرالية: الجذور الاجتماعية وسمات المجتمع الليبرالي :


عندما يتعلق الأمر بالليبرالية كمفهوم .. فإن علينا أن نذهب للتنقيب عند الجذور .. فلا يمكن لنا التعامل مع هذا النوع من المفاهيم بدون رحلة تأخذنا إلى الجذور وتدعونا إلى التنقيب لنكتشف معاً أن الليبرالية تشكلت في وقت سابق على ظهور النظام الرأسمالي .. فلقد تشكلت الليبرالية في ظل النظام التجاري الذي خلف النظام الإقطاعي وكان المقدمة – فيما بعد – إلى النظام الرأسمالي ، فالليبرالية – هكذا- هي مرجعية الرأسمالية وليس العكس .


في ظل النظام التجاري عرف السوق تطوراً ، وصار سوقاً أنتفت فيه كل أشكال المبادلات الأخرى كالمقايضة وسادته فقط المبادلات النقدية ، كما لم يعد سوقاً يحجب الرغبة الفردية تحت وطأة الامتياز الاجتماعي .. ففي الأسواق التي سبقته كان على الأفراد العاديين أن يمتنعوا عن إبداء رغبتهم في شراء سلعة ، .. إذا أبدى الأمير أو الحاكم رغبته في شرائها ، وهكذا عرف هذا السوق ما يمكن وصفه بالمساواة المدنية أمام الرغبة .


عندما نتأمل السياق السابق ، نكتشف معاً ما يلى :

1- أن السوق في ظل النظام التجاري قد اقترب من فكرة القانون باعتماد النقود – فقط – كوحدة معيارية للمبادلات .

2- أن السوق وفي ظل النظام التجاري اقترب – أيضاً – من فكرة القانون عندما قام بإقرار مبدأ المساواة المدنية أمام الرغبة .


هذا الاقتراب من فكرة القانون يفرض علينا أن نتوقف أمام هذه الفكرة التي تمثل إلهاماً يتجدد كمثل أعلى ليبرالي وهو ما أكد عليه HAYER(1) لأن الفكرة سوف تمنحنا فهماً أفضل لليبرالية ، ووقفتنا ستمتد إلى أربع مداخلات :
1- هناك طريقتان للتعامل مع القانون ، إحداهما هي التعامل معه كحكم في مداولة الحالة .. بأن نحتكم إليه لتقرير حكم في حالة معينة كفض نزاع على سبيل المثال ، والثانية هي أن نتعامل معه كمبدأ عام يتجرد فوق مستوى الحالة .. بأن نضع قانوناً لا يهدف إلى فض نزاع ، وإنما التأكيد على قيمة ما والتأكيد – تباعاً – على ضرورة احترامها. وعلى سبيل المثال وتبسيطاً .. فإن قانون المرور يُشرع ليكون مرجعية لمعاقبة المخطئ المخالف لقواعده ، ولكنه يُشرع – قبل ذلك - للتأكيد على ضرورة احترام قيمة انسيابية حركة المرور ، وفي الليبرالية .. فإن القانون يُشرع للتأكيد على احترام قيم بذاتها قبل أن يكون هدفهُ معاقبة المخطئ .

2- بهذا المعنى .. فإن الفرد يصبح مسئولاً أمام القانون وأهم من ذلك مسئولاً أمام القيم التي أعلن القانون احترامه لها .
3- ولأنه لا يمكن أن يكون مسئولاً إلا إذا كان حراً .. فإن فكرة القانون تضعنا على عتبات مفهوم " الفرد الحر " .. فهو وفي المقدمات لا يمكن أن يكون فرداً مسترقاً، وهو أيضاً في المقدمات لا يمكن أن يكون فرداً عاجزاً عن التعبير أو تعوزه ضمانات حق التعبير وإلا فإنه لن يستطيع الدفاع عن حقوقه أمام القانون .
4- هذه العتبة التي يقف عليها " الفرد الحر " تعني ما هو أكثر .. تعني أن القانون عندما يصبح مرجعية لقيم ، فإنه يحول دون تداول الامتيازات بين فئة معينة وإقصاء فئات أخرى عن دورة التداول ، وبمعنى آخر .. فالقانون / المرجعية يُسقط أي مشروعية على تداول الامتيازات .


هذه المداخلات تعطينا إجابة على السؤال الذي طرحناه ويقول : لماذا يبدو القانون مثلاً ليبرالياً أعلى ! ، ويدعونا بعد ذلك إلى التساؤل : عن القيمة التي تتصدر أولويات الليبرالية ؟ ونستعيد في هذا التساؤل .. ملاحظة سبقت وتقول أن القانون ليبرالياً يستهدف التأكيد على ضرورة احترام قيم بذاتها ، وفي إجابة التساؤل تقفز أمامنا قيمة الحرية لتتصدر الأولويات .


الحرية – ليبرالياً – ليست أن يفعل المرء ما يُريده .. فالليبرالية شيء والعبثية شيء آخر ، ولكن الحرية تعني إزالة العوائق التي تعوق ظهور الفرد الحر والمجتمع الحر .. فليس هناك فرد حر في مجتمع غير حر وليس هناك مجتمع حر يسكن جنباته أفراداً غير أحرار ، ومرة أخرى .. فإن الفرد الحر ليس هو الفرد العبثي الذي يسلك وفقاً لما يحلو له ولرغباته ولكنه الفرد الذي يرغب في تنمية قدراته ولن يقدر – بداهة – على تنمية قدراته إلا في مجتمع يمنحهُ الفرصة الفعالة (أي الفرصة التي تعززها الإمكانات المجتمعية) ، هذا المجتمع – بالضرورة – لابد وأن يكون حراً ، حراً بالمدلول الاجتماعي للكلمة .. وهو رفض التهميش ، وبالمدلول الاقتصادي للكلمة .. وهو المنافسة العادلة ، وبالمدلول السياسي للكلمة .. وهو الدفع بالقوى الأكثر حيوية إلى مركز الفعل من خلال انتخابات حرة حيث ترتضي كل القوى بقاعدة تداول السلطة سلمياً ، وبالمدلول المدني للكلمة .. وهو احترام الحريات .

وهذا المجتمع الحر لا يشتبك – كما يعتقد البعض – في علاقة الضد مع الدولة ، فالليبرالية – وعلى عكس ما يرى البعض – لا تتناقض مع الدولة ولا ترغب في نفيها ، ففي أصول التكوين وعند التلامس مع الجذور .. سوف نكتشف معاً أن الدولة القومية كانت مخاضاً ليبرالياً ، وأن الليبرالية انحازت إلى الدولة القومية ولم ترغب في نفيها ، وعند الجذور سوف نلتقي بعدة مداخلات :

1- ليس من قبيل المصادفة أن يتزامن توقيت ظهور الليبرالية وظهور الدولة القومية ، فلقد ذكرنا قبلاً أن الليبرالية أعلنت عن نفسها أبان النظام التجاري وفي أواخر القرن السادس عشر وبدايات القرن السابع عشر ، وهو نفس توقيت ظهور الدولة القومية والذي خلص إليه STRAYER في دراسته عن أصول الدول القومية(2) .

2- أن السوق في النظام التجاري والذي كشف عن قيم ليبرالية عرضنا لها قبلاً مثل المساواة المدنية أمام الرغبة والتعامل مع النقود كوحدة مرجعية للمبادلات ، لم يكن سوقاً ساكنا  (استاتيكياً) ولكن كان سوقاً حيوى (ديناميكياً) . بمعنى أنه كان مؤهلا لأن يتحول من سوف ضيق إلى سوق موسع ، من خلال إزالة الحواجز بين الأقاليم وتوحيد أسواقها في سوق واحد تسوده نفس الوحدة المعيارية للمبادلة (النقود) . ولم يكن من الممكن توحيد الأسواق إلا في ظل دولة تبسط سيادتها على أراضيها ، ولم يكن من الممكن اعتماد النقود كوحدة معيارية للمبادلات إلا في ظل دولة تمنح النقود .. قوة البراءة .
3- أن الدولة القومية بدت وكأنها أحد تجليات فكرة القانون (والتي – مرة أخرى – تجسد مثلاً ليبرالياً أعلى) ، وهي أحد تجليات فكرة القانون بتسلسل التداعي التالي .. حيث أن فكرة القانون تتمثل في وحدة معيارية يمكن التعامل معها كمرجعية احتكام (مثل النقود في دورة المبادلات) ، فإن الدولة هي القادرة على تمثل الوحدة المعيارية للسيادة إقصاءً لكل أشكال السيادة الأخرى ، والسيادة في تعريفها المبسط هي تحديد الاختصاص من خلال الاختصاص ، بمعنى .. أن لكل مؤسسة اختصاصات معينة ولكن ليس من حق أي مؤسسة أن تضيف اختصاصاً جديداً إلى اختصاصاتها .. فليس من بين اختصاصاتها إضافة أو حذف اختصاصات لها ، ولكن المؤسسة التي يكون لها هذا الحق هي المؤسسة التي تتمتع بالسيادة ، وإذا افترضنا أن كل المؤسسات سوف تتمتع بالسيادة .. فلن يكون هناك عندئذ قانون موحد .. وهو ما لن يكون مقبولاً ليبرالياً ، ولكن سوف يكون مقبولاً ليبرالياً أن تنفرد مؤسسة واحدة بالسيادة .. وهي في هذه الحالة مؤسسة الدولة ، ومن ثم .. سوف يتعامل الجميع مع قانون موحد .
4- واتصالاً .. ولأن الليبرالية تعهد بالسيادة إلى الدولة وتقصي كل أشكال السيادة الأخرى ، فإن الليبرالية راهنت على الدولة للانتصار لقيمة الحرية ، فإذا كان القانون هو اختصار لقيم ينبغي احترامها ، وإذا كانت الحرية – ومن وجهة النظر الليبرالية – هي التي تعلو سُلم الأولويات ، وإذا كانت الدولة هي مرجعية السيادة التي تُصدر القوانين ، فإن الدولة – ليبرالياً – هي الحارس على فكرة الحرية ، والمجتمع المدني هو الحارس على شرعية سيادة الدولة ، مع ملاحظة أن المجتمع المدني لا يُختزل تعريفه – ليبرالياً – في المنظمات غير الحكومية فقط ، ولكن التعريف يتسع ليشير إلى مجتمع لا يتداول الامتيازات ولكنه يتداول قيمة الحرية ويرفض التهميش بكل أشكاله .

لعلنا في الملاحظات السابقة قد أسقطنا الدعوى التي تقول بأن الليبرالية ترغب في نفي الدولة وأسقطنا معها أيضاً دعوة موازية ويرددها البعض وتُلح على الفصل بين الدولة والمجتمع المدني .. وتضعهما وجهاً لوجه في إشكالية دائرية ، فلقد كانت العلاقة بين المجتمع المدني والدولة حاضرة في كتابات المفكرين الليبراليين وفي توقيت التأصيل الليبرالي ، فلقد كتب RANGEON قائلاً : " أن المجتمع المدني هو المجتمع المنظم سياسياً واجتماعياً "(3) .. أي المجتمع الذي تتأكد فيه سيادة الدولة ، وكتب BOSSUET قائلاً : " أن المجتمع المدني هو مجتمع أفـراد ينتظمون اجتماعياً تحت سـيادة حكومة واحدة وقوانين واحدة "(4) ، وبلغ الأمر بـ HOBBES ليصرح قائلاً : " أن المجتمع المدني هو الدولة "(5) .


وهكذا فالتفاوض بين الدولة والمجتمع المدني هي – ليبرالياً – تفاوض زائف .. على عكس ما يُردد البعض باسم الليبرالية ، ولكن – وفي السياق – ينبغي التوقف أمام مقولة ليبرالية وتنظير ليبرالي .. قد يثيران إلتباساً حول موقف الليبرالية من هذه الإشكالية ولذلك فمن المفيد مقاربتهما (المقولة والتنظير) تجنباً لضبابية قد تحيط بالليبرالية .


هذه المقولة هي.. أن الليبرالية تدعو إلى تحرير الفرد من سلطان الدولة ، وفي مقاربتنا للمقولة .. فإن علينا أن نلاحظ أنها لا تتحدث عن تحرير الفرد من سيادة الدولة لتدعوه – بالتالي – إلى إعلان عدم اعترافه بشرعية هذه السيادة ، ولكن على العكس تماماً .. فالمقولـة لم تتحدث عن " سيادة الدولة " ولكن عن " سلطان الدولة " والمقصود بسلطان الدولة والذي على الفرد أن يتحرر منه .. هو قيام الدولة بنقل اختصاصاتها السيادية إلى السلطة التنفيذية .. أو قيام الأخيرة بتنحية الدولة وإحالة اختصاصاتها السيادية إليها .. ليتشكل لدينا ما يمكن وصفه بـ " السلطة السيادية " ، وعندئذ .. فالمقولة تدعو إلى تحرر الفرد من السلطة السيادية، ولعل ذلك .. يقدم لنا تفسيراً لماذا كانت هذه المقولة حاضرة دائماً وببروز لافت في الأدبيات الألمانية الليبرالية. فلقد كانت المقولة هي رد الفعل للحالة النازية والتي استطاع فيها هتلر (وبعد وصوله إلى الحكم في ألمانيا وتولى منصب المستشار في عام 1933) أن ينقل كل الاختصاصات السيادية للدولة إلى السلطة التنفيذية وإلى شخصه .. لتتنحى الدولة وتحتل السلطة التنفيذية موقعها في فراغ التنحي .


والتنظير ارتبط باسم جون لوك عندما انشغل بالتأصيل لحقوق الملكية الخاصة وأكد عليها كجزء من المكون الليبرالي ، ولقد وجد البعض أن تنظير لوك والذي تبناه فيما بعد آدم سميث ، هو بمثابة خط ليبرالي فاصل بين الدولة والمجتمع المدني بهدف تحصين حقوق الملكية الخاصة ، ولكن عندما نتأمل التاريخ .. سوف نكتشف معاً أن حقوق الملكية الخاصة كانت مُصانة بالفعل قبل تنظير لوك ، فعلى مر التاريخ كان هناك من يقول : " هذا مالي " ولا أحد ينازعه في ذلك ، وكان هناك من يقول : " هذه أرضي " ، ولا أحد ينازعه في ذلك ، وكان هناك من يقول : " هذا مسكني " ، ولا أحد ينازعه في ذلك ..... إلخ ، ومن ثم .. فإن لوك عندما قام بالتنظير لحقوق الملكية الخاصة وأكد عليها .. لم يكن هدفه هو مجرد تحصين هذه الحقوق ، ولكن كان له هدفاً آخر .. وكان هدفاً ليبرالياً ، فلقد كان هدفه هو الفصل بين أملاك الحاكم وأملاك الدولة .. بحيث لا يقترض الحاكم لشخصه بضمانات أملاك الدولة ، وهكذا .. فلقد كان تنظير لوك بمثابة دعوة لتحصين التفرد السيادي للدولة وليس دعوة للفصل بينها وبين المجتمع المدني .
وفي المحصلة .. فإن الليبرالية تكشفت قبل ظهور النظام الرأسمالي وارتباطاً بالمجتمع المدني لتتأكد بذلك أولى ملامحها الاجتماعية .. فهي عند جذور الكشف ليست ليبرالية يوتوبيه (أي ليبرالية تخلق عالماً مثالياً وتبشر به) ولكنها ليبرالية تشكلت من خلال تفاعلات اجتماعية على أرض الواقع ولم تنفصل عما هو اجتماعي .. ولا ينبغي أن تنفصل عنه ، وهي – وعند جذور الكشف – ليبرالية اجتماعية لأنها لا تتناقض مع الدولة ولا تنسحب إلى إشكالية مزيفة – يدعيها البعض باسمها – للفصل بين الدولة والمجتمع المدني .. ووضع كل منهما في مواجهة الآخر ، وكل ذلك يدعونا إلى الاقتراب من الإجابة على سؤال يقول : ما هي سمات المجتمع الليبرالي ؟


في ضوء المقارنات السابقة لنشأة الليبرالية ، فإنه يمكن تلخيص أهم سمات المجتمع الليبرالي هكذا :

1- أنه مجتمع قوي وفعال فى دولة قوية وفعالة ولا يجد تناقض فى ذلك. .
2- إنه مجتمع تلهمه فكرة التطور ويستجيب لكل المستجدات والمتغيرات وبالتالي فهو لا يُسلم نفسه إلى أيديولوجيات تحدد له غايات نهائية بشكل مسبق ، فالليبرالية بطبيعتها مناوئة للأيديولوجيات .. أياً ما كانت. ولأنه لا يسلم نفسه إلى أيديولوجيات .. فهو يعرف أن الأزمة هي ظاهرة عرفها التاريخ وسوف يعرفها المستقبل ، وفي مواجهة الأزمة فهو يشحذ طاقات الإبداع والابتكار لديه .
3- أنه مجتمع يقر بتداول السلطة سلمياً من خلال انتخابات حرة ونزيهة يُعبر فيها المواطنون عن آرائهم دون وصاية عليهم .. فمن حقهم أن يختاروا وعلى عاتقهم تقع مسئولية اختيارهم .
4- أنه مجتمع تؤمن كل قواه السياسية بقاعدة تداول السلطة سلمياً ، وتعتمدها كقاعدة ملزمة ولا يمكن الانقلاب عليها .
5- أنه مجتمع يحتكم إلى القانون في ظل مبدأ المساواة المدنية دون شبهة تمييز ديني أو عرقي أو اجتماعي .... إلخ ، وهكذا فهو مجتمع يلزم نفسه بتفعيل حقوق المواطنة والحريات المدنية ولا يكتفي بمجرد توثيقها في نصوص دستورية .
6- أنه مجتمع يتحمل مسئوليته الجماعية في مكافحة الفقر .. باعتبار أن الفقر هو قيد على الحرية ، فالفرد الفقير لا يمكن أن يكون فرداً حراً بإطلاق الكلمة .. لأن الفقر يحد من قدرته على تنمية نفسه .
7- أنه مجتمع لا يهادن الفساد المؤسسي أو يتصالح معه لأنه اعتداء على القانون الذى هو موضع احترام المجتمع ، والفساد المؤسسي هو أحد منابع الريع وفيما الليبرالية ترفض الريع ، والفساد المؤسسي يُقاسم الدولة في سيادتها بينما الليبرالية تمنح السيادة للدولة تفرداً .
8- أنه مجتمع يوثق الحقوق المدنية للأفراد ويوثق – أيضاً – حقهم في تنظيم الدفاع عنها ، واتصالاً .. فهو يوثق حقوق الإنسان ويشجع وجود منظمات غير حكومية للدفاع عنها .
9- أنه مجتمع يدير نشاطاته الاقتصادية وفقاً لعلاقات السوق ولكن في إطار ضوابط حاكمة وصارمة تحول دون انحرافات السوق والتحلل من قواعد المنافسة العادلة ، ولكنه في نفس الوقت .. يقبل بدور للدولة في إدارة النشاط الاقتصادي كمنظم اقتصادي – اجتماعي ويحيل إليها جزءاً محسوساً من مسئولية تطوير القاعدة التكنولوجية من خلال الإنفاق الحكومي ولا يعفيها من التزاماتها الاجتماعية تجاه الفقراء .
10- أنه مجتمع غير مقطوع الصلة بالدين .. فهو مرتكز رئيسي في منظومته القيمية ، ولكنه يتحفظ إزاء التعامل مع الدين كأيديولوجية ، ويسعى إلى إعادة اكتشاف القيم المدنية والإنسانية التي يدخرها الدين .
11- إنه مجتمع يؤمن باللامركزية لأنه لا يقبل بالتهميش أو الإقصاء ، وعندئذ .. فإن ترجمة مفهوم اللامركزية يتمثل في إستراتيجية " التنمية حيث نحن " ، بمعنى أنه لابد من مساعدة المواطنين وحشد مبادراتهم لتنمية مجتمعاتهم المحلية أينما كانت (مدينة ، قرية ، عاصمة ، تجمعات حدودية ، ..... إلخ) .
12- أنه مجتمع يعترف بحقوق الأقليات في التعبير عن ثقافاتها الفرعية في إطار وحدة ثقافية ، وللحفاظ على هذه الوحدة .. فإنه يمنح دعمه للمفكرين المبدعين والقادرين على إبداع أفكار جديدة ، وبالتالي .. فهو مجتمع يمتلك ثقافة غير معادية للموهبة ويقر بحرية التعبير .

هذه السمات تطرح سؤالاً موازياً يقول : هل تتوافر مقومات الليبرالية في المجتمع العربي ؟ وهذا سؤال لا يمكن أن نتجاهله .. ويأخذنا السياق إلى محاولة الإجابة عليه .

ثانيا: المجتمع العربي والليبرالية : تطابق أم تباعد ؟


علينا أن نعترف أن الليبرالية تعاني إشكاليات كثيرة في المجتمع العربي وهي إشكاليات لا تساعد على تفعيل مقوماتها ، فالثقافة الشعبية في المجتمع العربي تحمل انطباعات سلبية عن الليبرالية إلى حد يمكن معه القول بأن الليبرالية قد صارت مصطلحاً سيء السمعة ، ففي الثقافة العربية الشعبية تجري المرادفة بين الليبرالية والانحلال الأخلاقي .. وبالتبعية بينها وبين التفكك الأسري والاجتماعي ، وتجرى أيضاً المرادفة بين الليبرالية وازدراء الأديان. فأن يوصف الفرد بأنه ليبرالي .. فإن هذا يعني وفي الثقافة الشعبية أنه شخص لا ديني ولا يتورع عن السخرية من الدين .. كدين. وتجرى – بالمثل – المرادفة بين الليبرالية والفردية الأنانية .. ففي الثقافة الشعبية يجرى تصوير الليبرالي باعتباره فردا مشغولاً بمصالحه وبرغباته فقط ولا يعنيه شيء آخر .. ويبدو وكأنه يحمل دائماً حقيبته استعداداً لمغادرة المكان بحثاً عن مكان آخر يجد فيه مصالحه ويُشبع فيه رغباته ، وتجري – كذا – المرادفة بين الليبرالية وبين النزوع إلى تكديس الثروة والاستحواذ عليها دون مراعاة لأي اعتبارات اجتماعية ، ففي الثقافة الشعبية .. إذا ما وصف أحدهم بأنه ليبرالي .. فإن هذا يعني أنه لا يرى الفقراء ولا يعترف لهم بحقوق ..... إلخ .


ودعونا نعترف .. أن الانطباعات السلبية حول الليبرالية في الثقافة العربية الشعبية لم تأت من فراغ ، بل أن هناك أسباباً ساعدت عليها ودفعت في اتجاهها ، من بينها :

1- أن البعض في العالم العربي عمق لدى الناس .. أن الليبرالية هي فكرة مستوردة من الغرب ، ولأن الناس تُدين الغرب لسياساته .. فلقد امتدت أحكام الإدانة لتطول الليبرالية ذاتها .

2- أن البعض في العالم العربي افترض أن برامج الإصلاح الاقتصادي والتي نصح بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هي النموذج الليبرالي الأوحد ، وبالتالي .. فمن أيد هذه البرامج رفع شعار الليبرالية في مظاهرة التأييد .. ومن انتقد هذه البرامج انسحب بانتقاداته إلى الليبرالية في مظاهرة الرفض ، ولأن البرامج تتضمن بالفعل مثالب عديدة .. فلقد حاكم الناس الليبرالية بهذه المثالب وألحقوها بها .
3- أن البعض في العالم العربي صادروا – وباسم الليبرالية – الحقوق الديمقراطية للفقراء ، وكأن الزمن عاد بهم إلى مرحلة تاريخية سابقة سادها اعتقاد فى أن الذين يدفعون الضرائب هم الذين يملكون الحق في التصويت حتى يراقبوا كيفية إنفاق الحكومة لأموالهم ، ولأن الفقراء لا يدفعون ضرائب .. فإن حقهم في التصويت يسقط بالضرورة. 
4- أن البعض في العالم العربي – وباسم الليبرالية أيضاً – ارتفع صوته مطالباً بإلغاء الدعم وساقوا من أجل ذلك حُججاً اقتصادية كثيرة من بينها أن الفقر هو مسئولية الفقراء وعليهم أن يتحملوا – بالتالي – مصيرهم .
5- أن البعض في العالم العربي وممن أدعوا لأنفسهم بأنهم ليبراليون عجزوا - بالفعل – عن التعامل مع قضية الدين ولم يتعمقوه في الواقع العربي ، وبالتالي .. ذهبوا إلى محاولة تنحيته بشكل أو بأخر وافترضوا أن الدين هو خصم لليبرالية .


وبالإضافة إلى ذلك كُله .. فإن النخبة في العالم العربي لا تؤمن – بصفة عامة – بالناس ... ولا أقصد النخبة الحاكمة فقط ولكن النخبة المعارضة أيضاً ، والأصل في الليبرالية .. أن تؤمن بالناس .. فبدونهم لا مجال لحديث عن تفعيل ليبرالي ، ولأن النخبة لا تؤمن بالناس .. فإنها لا تخاطب وعيهم ولكنها تخاطب غرائزهم وتحاول استمالتهم بمقولات ديماجوجية تتضمن – بصورة أو بأخرى – الهجوم على الليبرالية وبحيثيات دوارة لعل أكثرها تكراراً هو أن الليبرالية لا تبدو موافقة لقيمنا وعاداتنا ، وكل ذلك يحول – بداهة – دون تفعيل مقومات الليبرالية في المجتمع العربي .

وفي نفس الوقت فإن النخبة في العالم العربي تبدوا أسيرة لدوائر إيديولوجية مغلقة أو شبه مغلقة. وعندما نقوم بتحليل النصوص الصادرة من النخبة (في الحكم أو في المعارضة) ، نجد أن أغلبها نصوص أيديولوجية .. تستبقي الناس كجنود مشاة في طابور الحشد. ولأن هذه النخبة لا ترغب في مراجعة فكرية لمنطلقاتها ورؤاها ، ومن ثم .. لا ترغب في التحرر من الدوائر الأيديولوجية المغلقة أو شبه المغلقة .. فإنها تبدو – من حيث شاءت أو لم تشأ – معادية لليبرالية لأنها – وكما سبق القول – تناوئ الأيديولوجية ولا تتصالح معها ، وكل ذلك – مرة أخرى – يحول دون تفعيل مقومات الليبرالية في العالم العربي .


وبالمصارحة .. فإن نسبة محسوسة من الليبراليين العرب لم يكن موقفهم مختلفاً .. فهم أيضاً لم يبدوا إيماناً عميقاً بالناس ولم يقتربوا منهم ولذلك افتقروا إلى قاعدة اجتماعية لهم بين الناس ، وبعضهم ذهب يبحث عن هذه القاعدة في الشريحة العليا من الطبقة الوسطى ولكنهم لم ينتبهوا إلى أن الشريحة الدنيا من هذه الطبقة هي الأهم .. وأن الابتعاد عنها يحيلها إلى مستودع لكل القيم المعادية لليبرالية وإلى حائط صد للتفعيل الليبرالي .


وفي نفس الوقت .. فإنه يبدو لي أن نسبة محسوسة من الليبراليين العرب وقعوا – هم أيضاً – أسرى للدائرة الإيديولوجية ، ولذلك .. فلقد طرحوا مشروعهم باعتباره " نموذج تجريدي " لا يحتمل سوى الموافقة عليه كله .. أو رفضه كله ، ومن ثم .. فهو ليس مطروحاً للمناقشة ولكن للتصويت ، ولنلحظ هنا أن نسبة محسوسة من الليبراليين العرب لم يذهبوا بأفكارهم إلى الناس لمناقشتها معهم ، وأن الطرح الليبرالي يخلف ورائه تساؤلات لدي الناس .. ولا يجدون ليبراليين يجيبون عليها .


ولعل بعض الليبراليين كان واعياً بالبعد الأيديولوجي الحاكم في الثقافة العربية ، ولذلك عمدوا إلى محاولة التنظير لليبرالية كأيديولوجية ، وكانت المحاولة خطأ كبيراً حال دون تفعيل مقومات الليبرالية ولأسباب من بينها :

1- أن تحويل الليبرالية إلى أيديولوجية هي إعلان بموت الليبرالية ، وعندئذ لا مجال لحديث عن إحياء ليبرالي ولكن عن موت ليبرالي .

2- وبالإضافة إلى ذلك .. فإن تحويل الليبرالية إلى أيديولوجية لايحكم عليها بالموت فقط ولكن يُحكم عليها أيضاً بالهزيمة دون معركة ، فلن تكون لليبرالية كأيديولوجية أي فرصة للصمود في مواجهة الأيديولوجيات الأخرى السائدة في الثقافة العربية ، لأن هذه الأيديولوجيات أكثر استحكاماً في المناخ الثقافي وأكثر توافقاً مع طبيعة تكوين المجتمع .
3- وأضيف .. أن تحويل الليبرالية إلى أيديولوجية يسلم الليبراليين إلى وعي مزيف ، يحول بينهم وبين حل إشكاليات التفعيل الليبرالي ، وعلي سبيل المثال .. فإذا أراد الليبراليون العرب تحويل الليبرالية إلى أيديولوجية .. فإنهم بذلك سوف يسلمون أنفسهم إلى وعي مزيف يقبل بأن الدين هو الأخر بمثابة أيديولوجية ، وبالتالي .. يتحول الدين إلى خصم أيديولوجي لليبرالية ، وفي ظل هذه الخصومة الإيديولوجية لا تعود هناك فرصة لحل إشكالية الدين – الليبرالية .
4- أن وقوع بعض الليبراليين العرب كأسرى للدائرة الإيديولوجية لم يترك لخطابهم أثراً فعالاً وفاعلاً في المجتمع العربي .. فهو خطاب لم يقترب من هموم الناس ومشاكلهم وأحلامهم ولم يلهمهم بحل لمعضلة الخبز أو الحرية ، وهو خطاب لا يعطي لمكافحة الفقر أولوية خاصة ، وإنما استبقى مكافحته رهاناً على الزمن ، وهو خطاب لم يبذل جهداً لتمثيل الليبرالية باعتبارها جزءاً من الثقافة الإنسانية وتطورها وليست مفهوماً دخيلاً وبالإملاء القسري من الخارج ، ولم يهتم الخطاب – هكذا – بما أصفهُ بالاكتشاف الذاتي لليبرالية ، أي اكتشاف المرء بنفسه أنه يسلك سلوكاً ليبرالياً دون أن يعي ذلك .

أن طريق الليبرالية – هكذا – يبدو صعباً في المجتمع العربي .. فالمقومات الليبرالية لا تجد مناخاً لتفعيلها ، خاصة  وأن المجتمع المدني العربي مازال يعاني من نقاط الضعف ، فهناك بالفعل قيود على حركته .. وهناك بالفعل قوانين وإجراءات تحُد من فعاليته .. وهناك بالفعل طرق مسدودة أمام مساراته. ولكن هناك نقطة ضعف أخرى تحول دون تفعيل مقومات الليبرالية ، فمازال في عالمنا العربي من يتعامل مع المجتمع المدني كمعادل حسابي لمجموع المنظمات غير الحكومية ، وبمعنى آخر .. هناك من يرادف بين المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية .. وهذا الترادف لا يمنح نشطاء المجتمع المدني في العالم العربي وعياً ببوصلة الحركة ، فالمجتمع المدني – وكما عرفناه قبلاً – هو المجتمع الذي يتداول قيمة الحرية ويرفض تداول الامتيازات ويرفض تباعاً التهميش ، وغياب الوعي قاد قطاعاً رئيسياً من منظمات المجتمع المدني إلى تصور ترسم به دورها في مجرد تقديم الإعانات إلى الناس وإلى محاولة لعب دوراً بديل للدولة .

ولم يعط معظم منظمات المجتمع المدنى فى العالم العربى اهتماماً كافيا لترسيخ فكرة " الحرية " لدى الفقراء ، فلقد ذهبت إليهم الإعانات باعتبارها " منحاً " وليست " حقوقاً " ، وبالتالي .. لم تُساعد هذه المنظمات أولئك الفقراء على التحرر من إسار السؤال المداري : الخبز أو الحرية ؟؟ وبالمضمون الاجتماعي لليبرالية .. فإن إجابة السؤال هي : الخبز والحرية معاً ، ولكن هذه الإجابة الليبرالية الاجتماعية لم تحملها تلك المنظمات إلى هؤلاء الفقراء ، واتصالاً .. فلم يشهد العالم العربي – إلا استثناء – منظمات تتبنى الدعوة إلى تكريس حقوق ملكية الفقراء وتتطوع لتقديم المشورة القانونية للفقراء لتسهيل نفاذهم قضائياً .. باعتبار أن حق التقاضي هو أحد حقوقهم ..... إلخ .

 وأتوقف بمثال آخر .. فالمجتمع المدني الذي يتداول قيمة الحرية هو المجتمع الذي يعترف بحقوق الكفاءة لأبناء الفقراء ، وفي المجتمع المصري – مثلاً – جرت واقعة مؤلمة عندما أقدم شاب مصري على الانتحار لأنه نجح بكفاءته في اختبار إحدى الوظائف العامة المرموقة ولكنه لم يحصل على الوظيفة لأنه غير لائق اجتماعياً ! .. فوالداه فقيران ، كان هذا حدثاً مؤلماً .. ولكن لأن المنظمات غير الحكومية لم تُعمق مقولة " الحرية " .. فإنها أبدت أسفها إزاء الحدث ولم تحرك ساكناً .


وتتعدد الأمثلة .. وكلها في الحاصل تقود إلى أن العالم العربي يتسم بمجتمع مدني ضعيف نسبياً .. ضعيف لغياب وعي بالمفهوم .. وضعيف لقيود إجرائية وقانونية تحُد من حركته ، ومن البديهي .. إنه لا يمكن تفعيل مقومات الليبرالية في ظل مجتمع مدني ضعيف نسبياً ، فالتفعيل يقتضي مجتمعاً مدنياً قوياً .


إن القيود الإجرائية والقانونية المفروضة على حركة المجتمع المدني تدعو إلى تأمل إشكالية الدولة في عالمنا العربي وعلاقتها بتفعيل مقومات الليبرالية ، فالإشكالية ليست في مجرد القوانين والإجراءات التي تتخذها لتقييد حركة المجتمع المدني ولكن الإشكالية تمتد إلى ما وراء ذلك .. تمتد إلى :

1- أن الدولة في العالم العربي هي دولة ريعية بأشكال مختلفة ودرجات متباينة .. والريع يأتي على رأس مصادر دخولها ، ولأن الليبرالية في تكوينها الفكري هي مضادة للريع .. فإن تفعيل مقومات الليبرالية قد يبدو أمراً صعباً .

2- أن الفساد المؤسسي هو ظاهرة منتشرة في عالمنا العربي، وهذا الفساد بطبيعته يتقاسم السيادة مع الدولة ، وإذا كانت الليبرالية – وبتكوينها الفكري – تنحاز إلى تفرد الدولة بالسيادة وتستدعي المجتمع المدني حارساً عليها ، فإن الفساد المؤسسي – في هذه الحالة – يبدو عائقاً حقيقياً على طريق تفعيل مقومات الليبرالية في العالم العربي .
3- أن الدولة في العالم العربي تبدو وكأنها لا تملك مشروعاً نحو المستقبل ، وبالتالي .. فهي لا تلهمها فكرة التطور ، ولذلك .. فليس غريباً أن العالم العربي مازال يفتقر حتى الآن إلى " قواعد علمية " كمنصة إقلاع للتطور التكنولوجي ومازال عاجزاً حتى الآن عن تكوين " القطاع الرابع " وهو قطاع إنتاج الأفكار والتكنولوجيا ، باعتبار أن القطاع الأول هو قطاع إنتاج المواد الأولية ، والقطاع الثاني هو قطاع إنتاج السلع الصناعية ، والقطاع الثالث هو قطاع إنتاج الخدمات ، ومازال مثقلاً بوطأة الحراك فوق سـلم تقسيم العمل الدولي ، ولأن فكرة التطور هي أحد الأفكار الليبرالية الحاكمة .. فإن غيابها لا يُحفز تفعيل مقومات الليبرالية ولكنه يحبطه .
ولعلي أضيف – اطراداً – أنه فى العالم العربي مازال ظهرت أحزاب ليبرالية ولكن بدون تشكيل مجتمع سياسي ليبرالي ، وهذه الأحزاب – رغم أهميتها – لا تقدر على الارتفاع إلى سقف توقعاتها في ظل غياب مجتمع سياسي ليبرالي ، ولذلك .. فإن هذه الأحزاب تبدو محدودة الفعالية على الرغم – مرة أخرى – من أهميتها والدور الذي قامت به دفعاً للحراك السياسي .


هناك – إذن – تباعد بين المجتمع العربي ومقومات الليبرالية ، ولكن هذا التباعد لا يصدر حكماً بقطيعة أبدية بينهما ، فالفرصة مازالت سانحة لتفعيل مقومات الليبرالية في مجتمعنا العربي .. إذا ما تجاوزنا معوقات التفعيل والتي سبق ذكرها ، وقد يساعد على ذلك الوعي بخصائص الليبرالية الاقتصادية بدءاً من تتبع أثر الليبرالية على النظام الرأسمالي .

ثالثا : الليبرالية والنظام الرأسمالي : خيارات الليبرالية الاقتصادية :

انتهينا قبلاً إلى القول بأن الليبرالية سبقت الرأسمالية في الظهور. فقد جاء النظام الرأسمالي كنتيجة لاحقة لتطور النظام التجاري ، وعندما اتسع السوق وبات منطقياً أن يتم الإنتاج وفقاً للتوقع وليس وفقاً لطلبية محددة .. ظهر المصنع بديلاً للورشة وبرز تقسيم العمل توافقاً مع التراكم الرأسمالي الذي عرف نمواً مطرداً. وهكذا فالليبرالية ليست الوجه الآخر للرأسمالية عند أصول النشأة، ولكن كان لليبرالية تأثير على المُنظرين الأوائل للنظام الرأسمالي .


كانت الليبرالية – وكما سبق القول - ترفض تداول الامتيازات ، ولذلك جاء المُنظرون الأوائل للنظام الرأسمالي ليلتزموا موقفاً مضاداً من الريع. والريع في الأدبيات الاقتصادية هو – بالتعريف – عائد بدون عمل ولذلك فهو يبدو كامتياز مرفوض ليبرالياً ، ولم يكن غريباً بعد ذلك أن يتبنى المُنظر الأول (آدم سميث) ، رؤية مناوئة لمُلاك الأراضي الذين يحصلون على الريع ويُطالب بأن يتحملوا النسبة الأعلى من التعريفات الضريبية ، وواصل الطريق مُنظر آخر وهو ديفيد ريكاردو مهاجماً كبار الملاك الزراعيين ومؤكداً على ضرورة فرض ضرائب متصاعدة على الريع الذي يحصلون عليه. وأثمرت الدعوة الليبرالية التي حملَّها المنظرون الأوائل نتائجها ، فاحتكاماً إلى المتوسطات الإحصائية للقرن التاسع عشر ، فإن نمط توزيع الدخل (قبل اقتطاع الضريبة) كالتالى : 48% للربح ، 28% للأجور ، 24% للريع ، ثم جاء النمط معدلاً (وبعد اقتطاع الضريبة) كالتالى : 48% للربح ، 39% للأجور ، 13% للريع .


كان الموقف المناوئ للريع هو التأثير الأول لليبرالية على الرأسمالية في طور النشأة الأولى ، وكان هناك تأثير آخر .. فالليبرالية – وكما سبق القول – تبحث عن القانون / المرجعية. وهذا هو ما بحث عنه المُنظرون الأوائل لليبرالية وتحديداً آدم سميث ، وكان القانون / المرجعية هو القيمة التبادلية للسلعة .


ولنتوقف أمام هذا القانون / المرجعية ، فكما ذكرنا قبلاً .. فلقد ظهرت الليبرالية في ظل اتجاه نحو توسيع السوق ، ولأن السوق يشهد مبادلات سلعية ، فلقد كان السؤال وببساطة هو : ما هو معدل التبادل ؟ أو بمعنى آخر .. كم وحدة من السلعة (س) سوف يتم مبادلتها بوحدة واحدة من السلعة (ص) ؟ ، ولأنه – ليبرالياً – لابد من وجود مرجعية مجردة يجري قياس معدل التبادل على أساسها ، فلقد خلُص آدم سميث إلى التتابع التالي :

1- بما أن .. كل سلعة يتم بذل عدد من ساعات العمل في إنتاجها (وهو عمل حي .. أي عمل يبذله العامل أثناء دورة الإنتاج ، وعمل مخزون .. أي عمل بذله عمال آخرون في إنتاج " الآلة " وبالتالي .. فهو عمل مخزون فيها ) .

2- فإن .. كل سلعة - بالتالي - تتضمن عدداً من ساعات العمل (الحي والمخزون) الذي تم بذله في إنتاجها .
3- ومن ثم .. فإن السلعة التي بُذل في إنتاجها – على سبيل المثال – 12 ساعة من العمل الحي والمخزون يتم مبادلتها بوحدتين من السلعة التي بُذل في إنتاجها 6 ساعات من العمل الحي والمخزون .
4- وهكذا .. فإن عدد ساعات العمل (الحي والمخزون) المبذول في إنتاج السلعة هو قيمتها التبادلية وهو – بالتداعي – القانون / المرجعية للمبادلات .


هذا القانون جاء بالفعل من أفق المؤثر الليبرالي .. وهو البحث عن قانون ، ووفقاً لهذا القانون .. بدا آدم سميث أكثر انحيازاً لمقولة " السعر الطبيعي " للسلعة وهو المعادل لقيمتها التبادلية ، ومما لاشك فيه أن آدم سميث واجهته مشكلة تفسير " الربح الرأسمالي " فإذا كان سعر السلعة هو معادل القيمة التبادلية .. وإذا كانت القيمة التبادلية هي عدد ساعات العمل الحي والمخزون .. فمن أين يأتي الرأسمالي بأرباحه ؟ ، وفي محاولته للإجابة على السؤال .. عمد آدم سميث إلى مؤثر ليبرالي آخر وهو فكرة التطور (وكما ذكرنا قبلاً فإن التطور هو مثال ليبرالي) ، ليذهب إلى القول .. بأن الرأسمالي ليس مجرد شخص يملك فقط رأس المال ولكنه شخص يقوم بتنظيم العملية الإنتاجية وضخ أفكار جديدة فيها ، وبالتالي .. فهو يبذل نوعين من العمل .. عمل حي بالإشراف على العملية الإنتاجية وعمل مخزون يضُخ أفكاراً جديدة ، والعمل الحي والمخزون الذي يبذله هو – عندئذ – جزء من القيمة التبادلية للسلعة وبالتالي .. فهو مصدر ربحه .


ثم جاء مؤثر ليبرالي ثالث ليطل من جديد.. فإذا كان السوق – ليبرالياً – يؤكد على المساواة المدنية للأفراد أمام الرغبة، وإذا كانت الليبرالية تؤكد على حقوق الملكية الخاصة ، فإنه يصبح للفرد – بالتالي – حقوق ملكية خاصة على قوة عمله وله – بالتالي – الحق وبمنطق المساواة المدنية أمام الرغبة ، أن يبيع قوة عمله – لقاء أجر تعاقدي – لمن يرغب دون معوقات تحول بينه وبين هذه الرغبة ، وهكذا – وبالتبعية – وتحت التأثير الليبرالي تم هدم نظام الطوائف المهنية. الذي لم يكن بمقدور الفرد فى ظله أن ينتقل من مهنة إلى أخرى .. إذ تُلزمه قيود الطائفة المهنية بعدم تغيير مهنته ، فالنجار – على سبيل المثال – لا يعمل إلا نجاراً ، والحداد – بالمثل – لا يعمل إلا حداداً ... إلخ .


هذه المؤثرات الليبرالية هي التي تمنحنا تفسيراً لمقولة " دعه يعمل .. دعه يمر " والتي حاول بها البعض وباسم الليبرالية أن ينفي – واحتكاماً إليها - دور الدولة في النظام الرأسمالي ، ولكن الحقيقة تبدو مختلفة تماماً .. وقد يبدو من الضروري إعادة قراءة هذه المقولة لنكتشف معاً أنها حيثية حضور لدور الدولة .. لا حيثية نفي له .


ولنتأمل معاً .. فالمقولة – ابتداءً – مختزلة بضمير الغائب " دعه " وتستثير بداهة تساؤلاً يقول : دع من يعمل ! دع من يمر ! ، وعندما نستعيد ما ذكرناه قبلاً فإن الغائب يفصح عن نفسه هكذا .. " دع العامل يعمل .. دع القمح يمر " ، فلقد كان لابد من تفكيك نظام الطوائف المهنية ليمتلك الفرد حريته في الانتقال من مهنة إلى أخرى .. وكان تفكيك النظام يقتضي تدخل الدولة .. أي كان للدولة دور.


وعلى الجانب الآخر .. فإذا كان سعر السلعة هو المعادل لقيمتها التبادلية ، فإنه من البديهي أن يرتبط ربح الرأسمالي وأجر العامل بعلاقة عكسية .. فكلما أزداد أحدهمـا انخفض الآخر ، ولأن أجر العمل يتصل بسلة غذائية يمثل القمح أهم مكوناتها ، ولأن المُنظرين الأوائل للرأسمالية اتخذوا موقفاً ليبرالياً  مناهضاً للريع والذي كان يحصل عليه كبار الملاك الزراعيين في بريطانيا – آنذاك – من خلال الارتفاعات المتواليـة في أسعار القمح والتي كانت تقود – بالتالي – إلى ارتفاع الأجور ، فلقد اقتضت الضرورة – عندئذ – فتح باب استيراد القمح بأسعار رخيصة .. ليرتفع تباعاً شعار " دع القمح يمر " وهو ما تحقق بالفعل ، وما كان لباب الاستيراد أن يتم فتحه .. لولا تدخل الدولة لصالح الرأسماليين ، أي – مرة أخرى – كان للدولة دور .


لعلي قصدت أن أقول .. أنه من الخطأ القول بأن الليبرالية تنفي دور الدولة وتُهمشه في إدارة النشاط الاقتصادي ، وعندما نعود إلى آدم سميث نفسه ونستعيد كلماته .. فلسوف نجده يقول " أن على الدولة أن تضطلع ببعض الأشغال العامة عندما تتراجع المبادرات الخاصة بالأفراد "(6) ، ونجده هو نفسه الذي يطالب باستعادة شركة الهند الشرقية إلى حظيرة الدولة البريطانية وأن تقوم الدولة بإدارتها كأحد مرافقها .


لعلنا هنا .. نطرحُ سؤالاً وقبل أن نغادر هذه المنطقة من التحليل ، لماذا لم يتحدث آدم سميث عن دور الدولة لاستعادة توازنات السوق ؟ .. وتحدث بدلاً عن ذلك عما أسماه باليد الخفية  وفي الإجابة .. فإن آدم سميث كان منحازاً للمنافسة التامة ، حيث لا يوجد عائق يحول دون دخول منتج إلى مضمار النشاط الإنتاجي لإنتاج سلعة ما .. وبالتالي فإن عدد المنتجين سوف يتضاعف بحيث لا يملك أى منهم وضعاً احتكارياً ، وأنه – بالمثل - لا يوجد عائق يحول دون دخول المستهلكين إلى السوق وبالتالي يتضاعف عددهم بحيث لا يملك أى منهم وضعاً احتكارياً ، وفي الحالتين فهو وضع يبدو مقبولاً من الزاوية الليبرالية لأنه وضع يُنحي الإقصاء ، ومن البديهي فإن إزالة هذه العوائق هي مسئولية الدولة بسن قوانين تنظم حرية الدخول والخروج وتكافح الاحتكار ، ومن ثم .. فبعض أصابع اليد الخفية .. هي أصابع الدولة ، ومقولة اليد الخفية تفترض – هكذا – أن الرأسماليين لا يسيطرون على الدولة.. وإلا لحالوا دون القوانين التي تسمح بحرية دخول المنتجين، وهذا الافتراض هو الذي يفسر – فيما بعد – الخيار الليبرالي باستبعاد الرأسماليين من شغل مواقع في السلطة التنفيذية.

ولكن لليد أيضاً أصابع أخرى افترضها سميث من خلال قراءته للواقع الذي يعيش فيه .. فلقد افترض أن التقدم التكنولوجي يشمل أساساً الإنتاج فقط ولا يشمل إنتاج سلع جديدة ، وأن الرأسماليين الذين يبدعون أفكاراً جديدة لتطوير أساليبهم الإنتاجية لن يقدروا على الاحتفاظ بأسرارهم التكنولوجية لمدة طويلة ، لأن الرأسماليين الآخرين سوف يسعون بدورهم لمعرفة هذه الأسرار التكنولوجية. ويساعدهم على ذلك  أن العمال وأثناء عملهم سوف يكتشفون الأسرار التكنولوجية من خلال ما يوصف وبلغة عصرنا بـ " الهندسة العكسية " وبالتالي .. فلن يملك أحد من الرأسماليين احتكاراً معلوماتياً طويل الأجل ، لينتهي الأمر وفي ظل المنافسة التامة إلى إنتاج السلعة بأدنى تكلفة ، حتى إذا لم يرغب الرأسمالي في ذلك أو يتوقعه .. فاليد الخفية – وعلى حد قول سميث - تقوده إلى حيث لا يعلم(7) .

كانت المنافسة التامة تسعى – هكذا – إلى السوق الموسع والذي لا إقصاء فيه ولا إقصاء منه ، ولكن من المؤكد .. أنه ظلت هناك إشكالية لا يمكن تجاهلها وهي أن الفقراء يمكن أن يتم إقصائهم عن السـوق سـواءً بانخفاض الطلب على العمالة وبالتالي .. رفع نسبة البطالة بينهم أو سواءً بانخفاض أجورهم ، والاحتمالان يحولان بينهم وبين الوجود في السوق كمستهلكين. وفيما يتعلق بالطلب على العمالة .. فلقد افترض المُنظرون الليبراليون الأوائل أن الاقتصاد الرأسمالي سوف يعمل في إطار التشغيل الكامل .. أي أن كل الرصيد الرأسمالي المتاح في كل الوحدات الإنتاجية سوف يعمل بكامل طاقته وبالتالي .. فإن الطلب على العمالة سوف يرتفع إلى حدوده القصوى ، وفيما يتعلق بإشكالية أجر العامل ، تعاملوا معها على هذا النحو :

1- باعتبار أن العامل قد بات قادراً على عرض قوة عمله في السوق .. كسلعة ، فإن القيمة التبادلية لسلعة العمل – كأي سلعة أخرى – سوف تعادل عدد ساعات العمل المبذولة في إنتاجها .

2- ولأن إنتاج سلعة العمل يعني – وببساطة – إعادة إنتاج القوة العضلية للعامل والتي تتطلب استهلاك العامل لسلع وخدمات أساسية وضرورية مثل الغذاء والملبس والمأوى ، فإن عدد ساعات العمل المبذول في إنتاج هذه السلع والخدمات هي مكافئ عدد الساعات المبذولة في إنتاج سلعة العمل ، ومن ثم .. فهي تمثل قيمته التبادلية أي أنها تعادل أجر العامل .
3- ولأن المنافسة التامة تستهدف إنتاج السلعة بأقل تكلفة ممكنة ، ولأن العمل قد بات سلعة هو الآخر .. فإن إنتاج سلعة العمل ينبغي هو الآخر أن يتحقق بأقل تكلفة ممكنة وفي هذه الحالة فإن أجر العامل سوف يعادل أجر الكفاف .


وهكذا ارتبطت الرأسمالية وفي بواكيرها الأولى بأجر للعامل لا يزيد عن أجر الكفاف ، وهذا الأجر لا يبدو موافقاً لمثال ليبرالي لا يقبل بالإقصاء عن السوق ويمنح الأفراد حق التفضيلات الاستهلاكية .. فأجر الكفاف يُقصي عملياً – وإلى حد محسوس – العمال وأسرهم عن السوق كمستهلكين ويحرمهم – وإلى حد محسوس – ممارسة حق التفضيلات الاستهلاكية ، وهنا برزت حرية التجارة لتقدم حلاً لهذه الإشكالية .. ولتقدم ضماناً للسوق الموسع والقادر على الحفاظ على معدلات الطلب على العمالة عند مستوى مرتفع .


ولعلي بذلك .. أُقدم تصوراً مخالفاً لما درجت بعض الأدبيات الاقتصادية على تناوله وترويجه بالقول .. بأن الليبرالية تدعو إلى إسقاط كل الحواجز أمام حرية التجارة دون اهتمام مواز ببعض نتائجه السلبية والتي قد تعاني منها الفئات الاجتماعية الفقيرة ، وليس هذا صحيحاً بالمرة – فمن ناحية - هناك ليبراليون أضفوا شرعية على السواتر الحمائية دفاعاً عن الصناعات الناشئة حتى تتجاوز ضربة الإجهاض المبكر والتي قد تتلقاها بفتح الأسواق دون تحرز. ومن ناحية أخرى فعندما نعاود قراءة أطروحة " حرية التجارة " وفقاً لنظرية آدم سميث ووفقاً لنظرية ريكاردو ، واللتان سوف أتوقف أمامهما قليلاً، نجد البرهان على أن الليبرالية استهدفت من حرية التجارة .. توسيع رقعة الأسواق المحلية ورفع مستوى معيشة مواطنيها .

ولنبدأ بنظرية آدم سميث (نظرية التكلفة المطلقة) ولنقترب منها بنموذج حسابي افتراضي ومبسط للغاية ، ولنفترض أن هناك دولتين (أ ، ب) تنتجان سلعتين (س ، ص) وبتكلفة مطلقة غير متماثلة على النحو التالي :

	الدولــــة
	تكلفة إنتاج السلعة (س)

(عدد ساعات عمل)
	تكلفة إنتاج السلعة (ص)

(عدد ساعات عمل)

	أ

ب
	10

8
	9

10



ووفقاً لهذا المثال الافتراضي .. فإن الدولة (أ) أكثر كفاءة من الدولة (ب) في إنتاج السلعة (ص) ، فإنتاج الوحدة من هذه السلعة يقتضي بذل (9) ساعات عمل في الدولة (أ) في مقابل (10) ساعات عمل في الدولة (ب) ، وعلى نحو مغاير .. فإن الدولة (ب) أكثر كفاءة من الدولة (أ) في إنتاج السلعة (س) ، فإنتاج هذه السلعة يقتضي بذل (8) ساعات عمل في الدولة (ب) في مقابل (10) ساعات عمل في الدولة (أ) ، ولكن ووفقاً للمثال أيضاً .. فإن الدولة (أ) تنتج وحدة من السلعة (س) ووحدة من السلعة (ص) بتكلفة (19) ساعة عمل ، والدولة (ب) تنتج وحدة من السلعة (س) ووحدة من السلعة (ص) بتكلفة (18) ساعة عمل ، فإذا ما تخصصت الدولة (أ) في إنتاج السلعة (ص) ، فإن بمقدورها أن تنتج وحدتين من هذه السلعة بتكلفة (18) ساعة عمل ، وفي المقابل .. فإن الدولة (ب) إذا ما تخصصت في إنتاج السلعة (س) ، فإن بمقدورها أن تنتج وحدتين من السلعة (س) بتكلفة (16) ساعة عمل ، فإذا ما قامت الدولة (أ) بتصدير وحدة من السلعة (ص) إلى الدولة (ب) ، وقامت الأخيرة بتصدير وحدة من السلعة (س) إلى الدولة (أ) ، فإن الدولة (ب) تكون قد وفرت (2) ساعة [2 = 18 – 16] دون أن يؤثر ذلك على معروضها الاستهلاكي ، وبمقدورها – عندئذ – استغلال فائض ساعات العمل (= 2 ساعة) في إنتاج مزيد من السلع الاستهلاكية ، كما أن موقف الدولة (أ) لن يكون مختلفاً .. فهي أيضاً بمقدورها أن توفر ومن خلال هذه المبادلة الحرة (1) ساعة عمل [1 = 19 – 18] دون أن يؤثر ذلك على معروضها الاستهلاكي .. وبمقدورها هي الأخرى استغلال فائض ساعات العمل (=1ساعة) في إنتاج مزيد من السلع الاستهلاكية ، وهكذا .. فإن حرية التجارة سوف تقود إلى توسيع السوق في الدولتين ورفع المستوى المعيشي للعمال في كلتيهما .. دون أن تؤثر سلباً على معدلات الطلب على العمالة .


كانت الفكرة ضاغطة بإلحاح ، وتصدى - فيما بعد - ريكاردو لانتقادات تحدثت عن أن إحدى الدولتين قد تكون أكثر كفاءة من الأخرى في إنتاج السلعتين معاً وبالتالي .. تسقط حجة النظرية ، وفي مواجهة هذه الانتقادات صاغ ريكاردو نظريته عن التكلفة النسبية ، ولنتأمل معاً وبنموذج حسابي افتراضي مبسط للغاية هذه النظرية ، ولنفترض أن هناك دولتين (جـ ، د) تنتجان سلعتين (ل ، ن) على النحو التالي :

	الدولــــة
	تكلفة إنتاج السلعة (ل)

(عدد ساعات عمل)
	تكلفة إنتاج السلعة (ن)

(عدد ساعات عمل)

	جـ

د
	4

6
	3

7



ووفقاً لهذا المثال الافتراضي .. فإن الدولة (جـ) أكثر كفاءة من الدولة (د) في إنتاج السلعتين (ل، ن) ، فإنتاج الوحدة من السلعة (ل) يقتضي بذل (4) ساعة عمل في الدولة (جـ) في مقابل (6) ساعة عمل في الدولة (د) ، وإنتاج الوحدة من السلعة (ن) يقتضي بذل (3) ساعة عمل في الدولة (جـ) في مقابل (7) ساعة عمل في الدولة (د) ، ووفقاً للمثال أيضاً .. فإن الدولة (جـ) تتكلف (7) ساعة عمل لإنتاج وحدة من السلعة (ل) ووحدة من السلعة (ن) ، بينما الدولة (د) تتكلف (13) ساعة عمل لإنتاج وحدة من كل من السلعتين ، ولكن – ووفقاً للمثال – فإن الدولة (جـ) إذا ما تخصصت في إنتاج السلعة (ن) ، فإن بمقدورها أن تنتج وحدتين من هذه السلعة بتكلفة تعادل (6) ساعة عمل ، وإذا ما تخصصت الدولة (د) في إنتاج السلعة (ل) فإن بمقدورها أن تنتج وحدتين من هذه السلعة بتكلفة تعادل (12) ساعة عمل ، وفي هذه الحالة ومن خلال المبادلة الحرة بين الدولتين والتي بموجبها تقوم الدولة (جـ) بتصدير وحدة من السلعة (ن) إلى الدولة (د) ، بينما تقوم الأخيرة بتصدير وحدة من السلعة (ل) إلى الدولة (جـ) ، فإن كل منهما سوف توفر ساعات عمل دون أن يؤثر ذلك على معروضها الاستهلاكي ، واحتكاماً إلى المثال .. فإن الدولة (جـ) سوف توفر (1) ساعة عمل [ 1 = 7 – 6] ، والدولة (د) سوف توفر هي الأخرى (1) ساعة عمل [ 1 = 13 – 12] ، وبمقدور كل منهما استغلال فائض ساعات العمل (=1) في إنتاج مزيد من السلع الاستهلاكية ، ومرة أخرى .. فإن حرية التجارة سوف تقود إلى توسيع السوق في الدولتين وسوف ترفع من مستوى معيشة العمال في كلتيهما .. دون تأثير سلبي على معدلات الطلب على العمالة .

وهكذا .. فلقد راهن المُنظرون الأوائل على حرية التجارة لزيادة المعروض الاستهلاكي بدون تكلفة إضافية وبدون المساس بالتشغيل الكامل ولينفرج تباعاً قوس الخيارات الاستهلاكية أمام الأفراد .. دون إقصاء للفقراء منهم. ولكن أطروحة حرية التجارة كان لها تبعاتها على الفكر الاقتصادي الليبرالي وقادته إلى انعطافات المسار والتي مازالت حتى الآن تثير التباساً لدى البعض والذي يقوم بتوظيف الإلتباس للهجوم على الليبرالية أو لإلصاق بعض تأويلات الالتباس بها وتشويهاً لها .


كانت أهم هذه التبعات .. هي نفي القانون / المرجعية الذي أسسه آدم سميث والقائل بأن السلع يتم مبادلتها وفقاً لقيمتها التبادلية والتي تعني – كما سبق القول – عدد ساعات العمل الحي والمخزون المبذول في إنتاجها ، فإذا دققنا الملاحظة واستعدنا المثال الافتراضي لنظرية آدم سميث والمثال الافتراضي الآخر لنظرية ريكاردو ، فلسوف نكتشف معاً :

1- في المثال الافتراضي لآدم سميث .. فلقد جرى مبادلة وحدة من السلعة (س) وتكلفة إنتاجها (8) ساعة عمل بوحدة واحدة من السلعة (ص) وتكلفة إنتاجها (9) ساعة عمل .

2- وفي المثال الافتراضي لريكاردو .. فلقد جرى مبادلة وحدة من السلعة (ن) وتكلفة إنتاجها (3) ساعة عمل بوحدة من السلعة (ل) وتكلفة إنتاجها (6) ساعة عمل . 


في هـذا التوقيت .. بدت الرأسمالية وكأنها تفارق الليبرالية ، فلقد غاب القانون / المرجعية ، وهو التوقيت الذي حاولت فيه المدرسة النمساوية أن تستعيد الليبرالية إلى الرأسـمالية بإعـلان الكشف عن قانون مرجعي آخر وهو " سعر الطلب "(8) ، فمن وجهة نظرها فإن السلع لا يتم مبادلتها وفقاً لقيمتها التبادلية ولكن وفقاً لأسعار الطلب عليها ، وعمدت المدرسة إلى تأسيس قانونها المرجعي وفقاً للنسق التالي :

1- تساءلت – أولاً – لماذا يرغب المرء في استهلاك سلعة ما ؟ وكانت إجابتها هي .. لأنها ذات منفعة، وهذه المنفعة تختلف من شخص لآخر ، وبالتالي .. فهي منفعة ذاتية الطابع .

2- تساءلت – ثانياً – هل المنفعة التي يحصل عليها المرء من خلال استهلاك سلعة ما ، تتزايد بمعدلات متزايدة أم بمعدلات متناقصة ؟ وكانت إجابتها .. أنها تتزايد بمعدلات متناقصة .
3- ثم تساءلت – ثالثاً – كيف يتحدد إذن سعر الطلب ؟ وكانت إجابتها .. أن الفرد هو شخص رشيد بطبيعته ، ولأنه رشيد .. فإنه سوف يسعى إلى تعظيم صافي المنفعة التي يحصل عليها من استهلاكه لسلعة ما (ولنلاحظ هنا أن صافي المنفعة يعادل الفرق بين المنفعة الكلية التي يحصل عليها الفرد من جراء استهلاكه للسلعة من ناحية .. والمنفعة الكلية التي يفقدها الفرد من جراء تنازله عن نقود يملكها لشراء هذه السلعة) ومن ثم .. فإن سعر الطلب سوف يعادل – عندئذ – حاصل قسمة المنفعة الحدية للسلعة على المنفعة الحدية للنقود .


وفي حقيقة الأمر.. فإن النظرية التي طرحتها المدرسة النمساوية تجعل هناك أكثر من سعر طلب محتمل للسلعة ، فإذا ما قرر المستهلك – على سبيل المثال – شراء (4) وحدات من السلعة .. فإن سعر الطلب عليها قد يعادل – مثلاً – (5) جنيه للوحدة ، وإذا ما قرر المستهلك شراء (7) وحدات من السلعة فإن سعر الطلب عليها قد يعادل – فرضاً – (3) جنيه للوحدة ..... إلخ ، وبالتالي فإن السؤال يبقى .. ما هو سعر الطلب المرجعي ؟ ولم تمنحنا المدرسة النمساوية الإجابة على السؤال .. وبالتالي فلقد بدت عاجزة عن استعادة الليبرالية إلى الرأسمالية.


في محاولة تالية للوصول إلى إجابة على السؤال .. برزت المدرسة النيوكلاسيكية. وكما فعلت المدرسة النمساوية .. فلقد افترضت المدرسة النبوكلاسيكية أن المنتج هو شخص رشيد بطبيعته وبالتالي .. فهو يسعى إلى تعظيم ربحه ، ولكي يتأتى له ذلك .. فإن عليه ألا يبيع سلعته بسعر أقل من قيمة التكلفة الحدية لإنتاجها (أي قيمة تكلفة إنتاج الوحدة الأخيرة) ، والسعر الذي يعادل التكلفة الحدية هو سعر الوحدة ، وهكذا .. تنتهي المدرسة النيوكلاسيكية إلى إجابة السؤال .. فالسعر المرجعي في هذه الحالة هو سعر التوازن ، أي السعر الذي يتعادل عنده .. سعر التكلفة وسعر الطلب .


بدت المدرسة النيوكلاسيكية مطمئنة هكذا إلى إجابتها والتي تستعيد بها - ومن وجهة نظرها - الليبرالية إلى الرأسمالية ، ولكن هذا لم يحدث – كما يتضح لاحقاً - فلقد كانت المدرسة النيوكلاسيكية ومن قبلها المدرسة النمساوية بمثابة انقلاب على الليبرالية ، لأنهما حاولتا التأسيس لـ " أيديولوجية السوق " بدعوى الليبرالية ، ومن حق الكثيرين – وأنا منهم – نقد المدرستين، ولكن ليس من حقهم نقد الليبرالية بحيثيات نقدهما ، فالليبرالية شيء .. وأيديولوجيا السوق شيء آخر .


ولكن .. فلنتوقف قليلاً لنطرح تساؤلاً : لماذا وصفت المدرسة النمساوية والمدرسة النيوكلاسيكية بأنهما كانتا انقلاباً على الليبرالية وأساساً لإيديولوجية السوق ؟ ، وفي الإجابة .. فلسوف نتتبع عدة مداخلات تبرر الوصف وتفسره ، وهذه المداخلات تتابع هكذا :

1- عندما أقرت المدرسة النيوكلاسيكية بأن سعر السوق = سعر التوازن = قيمة التكلفة الحدية، فإنها بذلك استعادت الريع الاقتصادي الذي ناهضته الليبرالية وقامت بتبريره من خلال علاقات السوق ، فالمنتج قام ببيع كل وحدات السلعة (ما عدا الوحدة الأخيرة) بسعر يفوق قيمة التكلفة الحدية لكل وحدة والفرق بينهما هو عائد بدون جهد .. فما هو الجهد الذي بذله المنتج للحصول على هذا الفرق !! ، ولقد كان النيوكلاسيك يعلمون بذلك وحاولوا أن يتجنبوه بالتستر اللفظي .. فأطلقوا على الفرق مسمى " شبه الريع " ، ولأن الريع يتحقق – هكذا ولديهم - من خلال علاقات السوق وبشكل حتمي .. فكأن علاقات السوق قد اكتسبت طابعاً حتمياً عاماً مثل الحتميات الإيديولوجية ، وهكذا فنحن أمام مداخلة لأيديولوجية السوق.

2- أن النيوكلاسيك ومثل كل الإيديولوجيين قد أسسوا نسقهم التحليلي على مقدمات لا تقبل – ومن وجهة نظرهم – إلا بالتسليم ولا تخضع لأي مناقشة ، ومن بينها أن المستهلك رشيد بطبيعته .. والمنتج رشيد بطبيعته ، وتجاهلوا تماماً دراسات سبق وأن شككت في هذه المقدمة مثل دراسات فرويد في علم النفس والتي برهنت على أن الفرد قد يسلك أحياناً وفقاً لرغبات غير عقلانية وقد يسلم نفسه إليها ، ومن بين المقدمات أيضاً أن العملية الإنتاجية محكومة بعلاقة العوائد المتناقصة ولا يمكن لها أن تتحرر منها ، على الرغم من أن الليبرالية تسعى دوماً للتحرر منها والفكاك من إسارها ، ومثل كل الأيديولوجيين .. فإن النيوكلاسيك لم يقدموا تفسيراً مُقنعاً لهذه المقدمات ولكنهم تعاملوا بها كمسلمات لا تقبل الشك .. لأن مجرد الشك فيها يصيب كل نسقهم التحليلي حول علاقات السوق .. بالتصدع ، وهكذا – مرة أخرى – فنحن أمام مداخلة لإيديولوجية السوق .
3- أن النيوكلاسيك افترضوا أن السوق قادر على نفي الأزمة ومصادرة احتمالاتها ، فإذا عرف السوق زيادة المعروض من السلع على الطلب عليها .. فإن الأسعار سوف تنخفض إلى مستوى التوازن والذي يتعادل عنده العرض مع الطلب ، وعلى العكس .. فإذا عرف السوق تفوق الطلب على العرض فإن الأسعار سوف ترتفع حتى يتكافئ الاثنان عند سعر التوازن، وما أفترضه النيوكلاسيك هو مرة أخرى بمثابة انقلاب على الليبرالية .. فالليبرالية تعترف بوجود الأزمة ولا تنفي احتمالاتها ، ولأن الأيديولوجية تفترض نفي الأزمة ولأن النيوكلاسيك قاموا بنفيها ، فنحن - مجدداً – أمام مداخلة لأيديولوجيا السوق .
4- أن النيوكلاسيك – ومثل كل الأيديولوجيين – قد قبلوا بالإقصاء .. والذي لا تقبل به الليبرالية ، فلقد قاموا بإقصاء قوة العمل كطرف فاعل في علاقات السوق ، فوفقاً لتحليلهم .. فإن نسبة الأجور / الناتج الكلي لابد وأن تنخفض – كقانون حتمي – كلما ازداد السوق اتساعاً .. وهكذا لا يعود لقوة العمل قدرة على المساومة ، ثم ذهبوا – فيما بعد – إلى إقصاء المستهلكين أنفسهم عندما برزت الرأسمالية الاحتكارية كتطور طبيعي للفكر النيوكلاسيكي .. أليس هو الفكر الذي يضفي مشروعية على حق المنتج في معظمة ربحه؟! ، أليست الرأسمالية الاحتكارية في جوهرها تحيل السوق إلى سوق للمنتجين وليس إلى سوق للمستهلكين ؟! ، ومن ثم .. فنحن مجدداً أمام مداخلة لأيديولوجيا السوق .


وبنقاط تشدد على حروف كلماتها .. فإن من حق الجميع نقد المدرسة النمساوية ونقد المدرسة النيوكلاسيكية ولكن النقد بحيثياته وبمبرراته وبأدلته لا ينبغي أن تتحمل تبعاته الليبرالية. وعلى الذين ينقدون المدرستين أن يتذكروا أن هناك ليبراليين لم يتورعوا عن نقدهما وقاموا بفض الاشتباك بين الليبرالية الاقتصادية وأيديولوجيا السوق ، مثل كينز .. الذي أعاد الاعتبار إلى قوة العمل كطرف فاعل في مساومة علاقات السوق وأقر بحقها في أجر يتجاوز حد الكفاف واستعاد للدولة دورها وأرتضى آلية الضرائب التصاعدية على أرباح الرأسماليين ، ومثل النيوريكارديين (وعلى رأسهم سترافا) الذين أعادوا – هم أيضاً – الاعتبار إلى قوة العمل كطرف فاعل في مساومة علاقات السوق وأسقطوا تماماً الحتمية النيوكلاسيكية بسيادة علاقة " العوائد المتناقصة " .... إلخ.


وهكذا .. فالليبرالية الاقتصادية ليست هي الوجه الآخر لأيديولوجية السوق ، ولكنها تحمل خصائص مختلفة ويمكن تلخيصها هكذا :

1- عدم الانحياز إلى الريع في دورة التداول الاقتصادي والقبول بفرض ضرائب تصاعدية على الدخول الريعية ، وفي نفس الوقت .. مناهضة كل المصادر المولدة له مثل الاحتكار والفساد .... إلخ .
2- السعي للتحرر من علاقة " العوائد المتناقصة " استهدافاً لتكريس علاقة " العوائد المتزايدة ".
3- توسيع السوق بحيث لا يكون عنصرً طاردً لفئات اجتماعية ولكن بؤرة جذب لها ، وفي السياق .. تنحية قاعدة " بيع أقل .. بسعر أعلى " وتسييد قاعدة " بيع أكثر .. بسعر أقل " .. حيث السعر ينبغي أن يكون عند أدنى مستوى ممكن .
4- توثيق حقوق الملكية الخاصة بما فيها حقوق ملكية الفقراء ، وبالتوازي .. التأكيد على ضرورة الكشف وبشفافية عن مصادر الثروة .
5- التقدم التكنولوجي هو المصدر الرئيسي لتوليد الربح ، ومن ثم .. فإن " المنظمين " هم رأس الرمح للنظام الرأسمالي .
6- عدم نفي دور الدولة في منظومة النشاط الاقتصادي .
7- رفع القيود الاعتراضية أمام دخول منتجين جدد إلى السوق وتعزيز القدرات الشرائية للأفراد كضمانة لدخول مستهلكين جدد إلى السوق .
8- توازن القوى بين المنتجين والمستهلكين .. بما يؤمن للمستهلكين أن يكونوا طرفاً فاعلاً في المساومة في إطار مداولة السوق .
9- عدم إقصاء العمال كطرف فاعل في علاقات السوق وتأمين قدرتهم على المساومة .. بما يعزز من احتمال تفوق أجر العمل على أجر الكفاف ، ومن ثم .. يتحقق حضور العمال داخل السوق كأفراد لهم الحق في ممارسة الخيارات الاستهلاكية كمستهلكين .
10- عدم التسليم المطلق بأن المستهلك هو شخص رشيد بطبعه وقادر دائماً على معظمة منفعته الاستهلاكية .. ولكن ذلك لا يصادر مطلقاً حقه في الخيارات الاستهلاكية ، وبالتوازي .. عدم التسليم المطلق بأن معظمة الربح هي الهدف الأوحد للمنتج .
11- القبول بأن النظام الرأسمالي ليس محصناً ضد الأزمات الاقتصادية ، ومن ثم .. فإن عليه أن يجدد دوماً في آلياته لمواجهتها .
12- النزوع إلى تحرير القيود التي تُكبل حرية التجارة الدولية ، ولكن هذه الحرية ينبغي أن تقود إلى توسيع الأسواق المحلية ورفع مستوى معيشة مواطنيها .

هذه الليبرالية الاقتصادية تبدو شديدة الارتباط بالليبرالية السياسية والليبرالية الثقافية ، وهو ما يدعونا إلى التوقف أمام أثر الليبرالية على الديمقراطية وعلى التحرر الثقافي والفكري .

رابعا-  أثر الليبراليـة على الديمقراطيـة: مقدمة في الليبرالية السياسية

لقد عرفت أثينا الديمقراطية منذ زمن موغل في القدم ويسبق ظهور الليبرالية بكثير، ومن ثم .. فإن الديمقراطية لا تنتسب إلى الليبرالية بجذور النشأة ، ولكن الليبرالية أضافت كثيراً إلى الديمقراطية بمؤثرات التأثير .


ففي جذور النشأة .. أقرت أثينا عدة مبادئ ديمقراطية.. وكان من أهم هذه المبادئ أن تصويت الأغلبية يلزم الجميع ، ولكن من له حق التصويت ؟ ، أنه المواطن الحر السيد الذي يملك قدراً من الثروة وبرهن دوماً على احترامه لقوانين الدولة وقام بالوفاء بالتزاماته تجاهها .. وفي مقدمتها التزامه الضريبي، وليس العبد الذى لايملك نفسه ولا أى شئ آخر بالتالى، وهكذا .. فنحن نستطيع أن نستنتج ما يلي :

1- أن الديمقراطية وفي نشأتها الأولى عمدت إلى منح الواجبات أولوية السبق على الحقوق ، فقيام المرء بأداء واجباته يسبق حقه في التصويت .

2- أن الديمقراطية وفي نشأتها الأولى أقرت بمشروعية المصالح الخاصة، فالمواطنون الذين لهم حق التصويت .. هم مواطنون يملكون ثروة ومن حولها تدور مصالحهم الخاصة ومن حقهم الدفاع عنها في إطار توافق مُرضي ، وهذا التوافق المُرضي تأتمنه وتعبر عنه القاعدة القائلة .. بأن تصويت الأغلبية يلزم الجميع .


وما إستنتجناه ظل حاكماً في تتابع التاريخ الديمقراطي بمراحله المتعاقبة ، ولكن بقي السؤال مطروحاً : من يحكم .. الناس أم القانون ؟ وكان التساؤل مطروحاً على ألسنة فلاسفة أثينا ، وكان رأيهم أن القانون هو الذي ينبغي أن يحكم وهو قانون يضعه الفلاسفة ولا تضعه أغلبية من الملاك ولا يخضع لتصويتهم ، وظل السؤال معلقاً .. حتى تم حل الإشكالية في بريطانيا على قاعدة التراكم التاريخي لأعراف المجتمع البريطاني وتقاليده ، فهذه الأعراف والتقاليد لا تصويت عليها ، والملك هو حامي هذه القيم والتقاليد ومنها يستمد شرعيته ، وفي المقابل .. فما هو خارج هذه التقاليد والأعراف يبقي موضوعاً للتداول في مجلس ممثلي الملاك والذين بدورهم يمارسون الحكم وفقاً لقاعدة " تصويت الأغلبية والملزم للجميع " ، ولنتوقف هنا ببعض الملاحظات :

1- أن السياق السابق يمنحنا تفسيراً لمقولة " أن الملك يملك ولا يحكم " ، فهو بالفعل لا يحكم .. ولكن ماذا يملك ؟ ، وفي الإجابة .. فهو لا يملك سلطة تنفيذية ولا يملك سلطة تشريعية ولا يملك صكاً بملكية أراضي الدولة ومن عليها ، ولكنه يملك شرعية وجوده كرمز لتقاليد وأعراف لا يجري التصويت عليها .

2- أنه طالما أن الأغلبية هي التي سوف تحكم .. فينبغي أن تكون أغلبية تعبر عن خط فكري ورؤية سياسية واحدة ، وبالتالي فهي لابد وأن تكون أغلبية لحزب ، ومن ثم .. فإن الأغلبية البرلمانية لابد وأن تكون أغلبية حزبية .


بتوثيق الحركة نحو المضاهاة بين الأغلبية البرلمانية والأغلبية الحزبية تشكل النظام الديمقراطي البرلماني والذي بمقتضاه تنتقل السلطة التنفيذية إلى الحزب الذي يحصل على الأغلبية المطلقة (50% + 1) من مجموع أصوات الناخبين الذين لهم حق التصويت ، وبالوصول إلى هذه النقطة لا نلمح تأثيراً لليبرالية ، فحق التصويت للملاك يغوص بجذوره إلى ديمقراطية أثينا .. وقرار الأغلبية الملزم للجميع يغوص بجذوره إلى ديمقراطية أثينا .. وهذا الشيء الذي لا ينبغي التصويت عليه يغوص بجذوره إلى الديمقراطية البريطانية ، ولكن التأثير الليبرالي يبرز بمفعوله في الأشواط اللاحقة للمسار .

ففي الأشواط اللاحقة للمسار كان الليبرالية تأثيراً في مراجعة مفهوم " المصلحة " ، فالمصلحة – ليبرالياً – ليست هي مصالح الذين يملكون الثروة فقط ، فالعمال لهم أيضاً مصالح ترتبط بالأجر وظروف العمل والتمتع باجازات مدفوعة الأجر .... إلخ ، ومن حقهم – تباعاً – الدفاع عن هذه المصالح في إطار توافق عام ومُرضي ، وفي نفس الوقت .. فإن الليبراليين الذين قاموا بالتنظير للنظام الرأسمالي في بواكيره الأولى رادفوا بين الثروة والعمل ونحوا جانباً الترادف التقليدي بين الثروة وملكية الأراضي الزراعية .. وبين الثروة وحيازة النقود .. وبين الثروة والاستحواذ على رأس المال ، وفي ظل الترادف بين الثروة والعمل .. يتأكد حق العمال في التصويت ، وفيما بعـد.. كانت الليبرالية تتوسـع بمفهوم المصلحة لتتطابق بـه مع مفهوم " الصالح العام " ، وبالتبعية .. ازدادت القاعدة التصويتية اتساعا.


وهكذا .. فلقد بدا التأثير الليبرالي على الديمقراطية من خلال توسيع قاعدة التصويت وإعادة صياغة أحد المبادئ الديمقراطية بصيغة عكسية ، ولنتذكر .. فلقد كان هناك مبدأ يقول .. أن أداء الواجبات يسبق ممارسة الحقوق ، ولكن الليبرالية جاءت لتقوم بإنشاء معكوس القاعدة .. حيث الحقوق تسبق الواجبات ، فلقد كان الملاك – على سبيل المثال – يقومون بأداء واجب دفع الضرائب قبل أن يمارسوا حقوقهم التصويتية ، ولكن - وعلى نحو مغاير – بات هناك من لا يقوم بهذا الواجب ولكنه يمارس حق التصويت (مثل العمال لانخفاض أجورهم والعاطلين عن العمل... إلخ) ، وفيما بعد – وتحت التأثير الليبرالي – جرى التوسع في إعمال هذه المبدأ بخفض سن من له حق التصويت .. ليلحق الشباب بطابور الناخبين، ولعلي أتوقف بملاحظة .. فإعمال المبدأ الليبرالي بتوسيع قاعدة التصويت لتضم شباباً يحيلنا إلى مرجعية ليبرالية تتعلق بفكرة التطور ومراجعة مفهوم المصلحة ، فالشباب ليست لديهم مصالح أنية ولكن لديهم مصالح مستقبلية ، وبالتالي .. فعندما يشاركون في التصويت الأني .. فكأنما المجتمع قد منحنهم ائتماناً على المستقبل وهو ائتمان تلهمه فكرة التطور .


لقد قلنا قبلاً .. أن الليبرالية تعترف بوجود الأزمة كظاهرة تجددت عبر التاريخ .. وسوف تتجدد على مدى المستقبل ، وبالتالي .. فالليبرالية تعترف وتقر بأن النظام الديمقراطي ليس مبرءاً من الأزمة وقد عرفها وسوف يعرفها ، ولعل تشرشل كان ليبرالياً عندما وصف الديمقراطية بأنها قد لا تكون هي أفضل النظم ولكنه لم يجد نظاماً أفضل منها  ، وأيضاً .. كان المفكر السياسي الفرنسي دو فرجير محقاً وهو يقول : " أن الأزمة (في النظم الديمقراطية) تبدأ عندما لا تستجيب الأغلبية في البرلمان لرغبات التغيير في الشارع "(9) ، وباعتراف الليبرالية باحتمال ظهور الأزمة في النظم الديمقراطية ، فإنها (الليبرالية) ساهمت في طرح مخارج لعبور الأزمـات المحتملة وضبط إيقـاع تفاعلاتها .. وكانت الاستفتاءات الشعبية والتي تحتكم إلى الشعب – وليس إلى البرلمان – للموافقة أو عدم الموافقة على قانون ما أو للموافقة أو عدم الموافقة على تعديل دستوري ما – بمثابة مخرج قامت الليبرالية بشق الممر إليه ، وكانت – كذا – آلية التحصين الدستوري لبعض مواد الدستور .. بمثابة مخرج آخر بإحداثيات رسم ليبرالية ، وبمثال إيضاحي .. فإذا افترضنا أن هناك دولة ما يتضمن دستورها بنداً ينص على أنها دولة مدنية ولكن هذه الدولة تضم قوى سياسية لها خيارات مضادة لفكرة الدولة المدنية وقد تسعى إلى تعديل النص إذا ما حازت على أغلبية برلمانية في الانتخابات ، عندئذ .. يمكن تحصين هذا النص بنص دستوري آخر يحيل تعديل النص الأول إلى استفتاء شعبي ولا يجوز التعديل إلا بموافقة نسبة معينة من الناخبين (ولتكن 95% على سبيل المثال) .


وباختصار .. فلقد أضافت الليبرالية سلطة الرأي العام كضلع في هندسة النظام الديمقراطي ، وعندما فعلت ذلك .. فإنها حملت مؤثرين إلى النظام الديمقراطي :

1- أنها ألحقت بشرعية القرار(حيث القرار يبدو شرعياً إذا ما حاز موافقة الأغلبية البرلمانية) كشرط ديمقراطي ، شرطاً آخر وهو مشروعية القرار (حيث القرار يبدو مشروعاً إذا ما حاز موافقة الأغلبية في الشارع) ، والعلاقة بين الشرطين تبدو مماثلة تماماً للعلاقة الرياضية بين الشرط الضروري والشرط الكافي ، فشرعية القرار هو شرط ضروري ديمقراطياً ومشروعية القرار هو شرط كافي ليبرالياً .

2- إن الانتصار ليبرالياً لسلطة الرأي العام قد ساعد على تحول الأحزاب السياسية من أحزاب طبقية (أي أحزاب تخاطب طبقة بذاتها وتعبر عن مصالحها فقط) إلى أحزاب رأي عام (أي أحزاب تخاطب الرأي العام كله تجاوزاً لحدود طبقة بذاتها) ، ولعل هذا التأثير الليبرالي يفسر لنا ما قام به توني بلير وهو يقود موجة التطوير والتغيير داخل حزب العمال بخطاب سياسي إلى الرأي العام يمد جسوراً إلى طبقات وشرائح اجتماعية لم تكن حليفاً تقليدياً للحزب .. مثل شرائح الطبقة الوسطى، ويفسر – قبل ذلك – لماذا كان ميشيل روكار – ومنذ سبعينيات القرن الماضي – يلح على إجراء مراجعة في خطاب الحزب الاشتراكي الفرنسي تسمح بمخاطبة رأياً عاماً في الطبقة الوسطى الفرنسية ، ويفسر- بالمثل – لماذا منحت نسبة محسوسة من العمال البريطانيين تأييدها التصويتي في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي لحزب المحافظين وزعيمته مارجريت تاتشر عندما حمل خطاب الحزب إلى الرأي العام مقولة " الرأسمالية الشعبية " .
3- وفي السياق .. فإن انتصار الليبرالية لسلطة الرأي العام أثمرت في مداها اعتماد النظم الديمقراطية لآلية استطلاع الرأي والتي باتت الآن بمثابة خصوصية لصيقة لهذه النظم وإحدى آلياتها الفاعلة .

وسوف أضيف بعداً آخر للتأثير الليبرالي في الديمقراطية ، فالديمقراطية أقرت بحق الأقلية السياسية فى أن تتحول إلى أغلبية سياسية من خلال انتخابات حرة وفقاً لمبدأ تداول السلطة ، ولكن الليبرالية وهي تقر بهذا الحق .. عمدت إلى التوسع فيه داخل الوحدات الأساسية للنظام الديمقراطي .. وهي الأحزاب. فديمقراطياً.. فإن الأغلبية البرلمانية السياسية تعبـر عن الحـزب الذي حصل على الأغلبية فـي الانتخابات والأقليـة البرلمانية السـياسية – بالتبعية – تعبر عن الحزب الذي لم ينل هذه الأغلبية ، ولكن الليبرالية أحالت ثنائية (الأغلبية – الأقلية) إلى داخل الأحزاب ذاتها ، فهناك أقلية داخل الحزب قد تعارض توجهات أغلبيته ، وديمقراطياً .. فالخلافات الداخلية في كل حزب يتم حسمها وفقاً لقاعدة التصويت الداخلي والتي تلزم الأقلية بقرار الأغلبية ، ولكن زاوية الرؤية الليبرالية وهي تسلم بقاعدة التصويت الداخلي .. منحت الأقلية داخل الحزب حق مخاطبة الرأي العام .


ولنا أن نتساءل : هل الليبرالية السياسية هي شرط ضروري لليبرالية الاقتصادية ؟ ، إنه سؤال هام بالفعل وتختلف حوله الإجابات ، وإجابتي هي .. أنها شرط ضروري لأنه في غيابها لابد وأن تحل " أيديولوجيا السوق " بديلاً لليبرالية الاقتصادية ، وهو استنتاج مُبرره - وببساطة - إنه في حالة الجمع بين علاقات سوق حرة وعلاقات سياسية غير حرة ، فإن السؤال يقفز: ما هي مرجعية السيادة في العلاقتين ؟ ، والإجابة – بداهة – لن تكون الدولة .. لأن العلاقات السياسية غير الحرة تحيل السيادة إلى السلطة التنفيذية ، وعندئذ .. فإن العلاقات الاقتصادية الحرة سوف تحيل السيادة – بالضرورة – إلى السوق، وسيادة السوق تعني " أيديولوجيا السوق " ولكي تتوحد السيادتان على قاعدة مشتركة .. فلا مفر من أن يتحول بعض كبار الرأسماليين إلى جزء من السلطة التنفيذية ويتحول – في المقابل – بعض كبار المسئولين الحكوميين إلى جزء من السوق .. وهو ما لا تقبل به الليبرالية. 

خامسا- أثر الليبرالية على التحرر الفكري والثقافي: مقدمة في الليبرالية الثقافية 

ابتداءً .. فهناك مفهوماين من أكثر المفاهيم شيوعاً في التداول ولكنهما أيضاً من أكثرها تعدداً في التعريف .. وهما مفهوم الثقافة ومفهوم المثقف ولنحاول مقاربتهما .

تتعدد – أولاً – تعاريف مفهوم الثقافة ولكن كلها تجتمع حول قاسم مشترك يأخذنا إلى اقتراح تعريف الثقافة باعتبارها إجابات المجتمع على الأسئلة المثارة في محيطه ، ولنتأمل معاً .. فالثقافة تضم اللغة والعادات والدين ... إلخ ، وكل هذه المفردات هي في حقيقة الأمر .. إجابات على أسئلة ، فاللغة هي إجابة على سؤال : كيف نتخاطب ؟ ، والعادات هي إجابة على سؤال : كيف نسلك ؟ ، والدين هو إجابة على سؤال : بماذا نؤمن ؟ ، وإذا قبلنا بهذا التعريف .. فإننا سوف نكتشف معاً أن الفكر هو قمة الفعل الثقافي ، لأن الفكر هو إجابة جديدة على سؤال جديد أو إجابة جديدة على سؤال قديم .


وتتعدد – ثانياً – تعاريف مفهوم المثقف ، ولكن قراءة ما بين سطور التعاريف قد تأخذنا إلى زاوية أخرى تماماً للتعرف بالمثقف ، وقراءة ما بين السطور تدعونا إلى قراءة بعض التعاريف المطروحة ، فهناك تعريف العالم البريطاني الشهير برتراند راسل للمثقف " بأنه الشخص الذي يتجاوز باهتماماته حدود تخصُصه الأكاديمي " ، وما بين سطور هذا التعريف سوف نكتشف معاً أن برتراند راسل يقوم بتعريف نفسه .. فهو الشخص الذي تجاوز بالفعل حدود تخصصه الأكاديمي إلى آفاق أكثر رحابة من الاهتمامات ، أي أن برتراند راسل قام بتعريف نفسه .. ثم أعتمده تعريفاً للمثقف .


وعندما نذهب إلى تعريف الفيلسوف الفرنسي الشهير سارتر فلسوف نجده يُعرف المثقف " بأنه الشخص الذي يمارس حريته في بناء نظام القيم الذي يحكم أفعاله والذي يلتزم في نفس الوقت بمسئوليته كاملة في الدفاع عن القضايا التي يحتملها هذا النظام " ، ومرة أخرى .. فإننا نجد سارتر وهو يقوم بتعريف نفسه .. فهو الشخص الذي مارس حريته في بناء النظام القيمي الخاص به ولم يتردد في الدفاع عن القضايا التي يطرحها هذا النظام ، أي أن سارتر – على غرار راسل – قام بتعريف نفسه .. ثم اعتمده تعريفاً للمثقف .


ولنتوقف أمام محطة ثالثة لنقرأ ما بين سطور تعريف المفكر الإيطالي أنطونيو جرامشي للمثقف والذي يصفه بأنه " الشخص القادر على تنظيم وقيادة المجتمع بمؤسساته المختلفة .. وعلى خلق الشروط المواتية لنمو الطبقة التي ينتمي إليها " ، ومرة ثالثة – وليست أخيرة – فها هو أنطونيو جارمشي يقوم بتعريف نفسه .. فهو الشخص الذي تصدى بالفعل للعمل العام بقيادة اجتماعية ومؤسسية سعياً وراء نمو الطبقة التي ينحاز إليها وهي طبقة البروليتاريا ، أي أن أنطونيو جرامشي – وعلى غرار الآخرين – قد قام بتعريف نفسه ثم اعتمد التعريف .. كتعريف للمثقف .


ولم يكن عباس العقاد مختلفاً ، فلقد قام بتعريف المثقف " بأنه الشخص الموسوعي المعرفة " ، ولأن العقاد كان هو الشخص الموسوعي المعرفة ، فكأنه قام – وتماماً مثل الآخرين – بتعريف نفسه واعتمده تعريفاً للمثقف .


وتتعدد التعريفات وما بين سطورها يقودنا إلى القول بأنه لا يوجد تعريف قاطع للمثقف ولكن هناك تداعيات ثقافية – اجتماعية تعيد إنتاج التعريف عبر ثلاثة مراحل :

1- في مرحلة أولى .. هناك مفكر يمتلك رؤية وتكويناً ، وهذا المفكر يمثل في ذاته مجرد " حالة مفكرة " .

2- في مرحلة تالية .. يقوم هذا المفكر بتعريف نفسه وينسخ منه تعريفاً للمثقف .
3- في مرحلة ثالثة .. يتبنى البعض هذا التعريف لأنفسهم ، وهؤلاء ما يُصطلح على وصفهم بالمثقفين .


وهكذا .. فإن الحيوية الثقافية للمجتمع تبدو مرتبطة بوجود مفكرين ، ففي كلمات سابقة قلت .. أن الفكر هو قمة الفعل الثقافي وها نحن ننتهي إلى أن تعريف المثقف وحضور المثقفين يرتبطا بفعالية مسبقة لمفكرين ، وأضيف .. أن عنصر التأثير في الحياة الثقافية للمجتمع لا تتمثل – هكذا – في المثقف الفرد ولكن في دوائر ثقافية .. حيث كل دائرة تضم المثقفين المندرجين في إطار تعريف ما للمثقف وكل دائرة – بالتالي – تعنون باسم مفكرها .


كل هذه المقدمات تقودنا إلى الليبرالية الثقافية استكشافاً لملامحها وخصائصها ، فالليبرالية التي تلهمها فكرة التطور تبدو منحازة تماماً للمفكر .. فهو أحد الوسائط الخلاقة للتطور .. بإجاباته الجديدة على الأسئلة الجديدة أو بإجاباته الجديدة على الأسئلة القديمة ، وبالتالي .. فالليبرالية تقبل بالدوائر الثقافية ولكنها تفترض وتشترط :

1- إنها دوائر ثقافية مفتوحة وليست مغلقة ، فالليبرالية – وكما سبق القول – لها موقف مناوئ للأيديولوجية والدوائر الثقافية المغلقة ينتهي أمرها إلى دوائر أيديولوجية ، وعلى العكس .. فالدوائر الثقافية المفتوحة (أي المفتوحة على أراء وأفكار دوائر أخرى وتتواصل بالحوار معها) لا يمكن أن يؤول أمرها إلى دوائر أيديولوجية ، وبالتالي .. فهي قادرة على تجديد حيويتها ومراجعة أفكارها ورؤاها ، فضلاً عن أن الدوائر الثقافية تسمح بظهور مفكرين جدد .. وهو مطلوب ليبرالياً .

2- أنها دوائر ثقافية تملك وعياً ذاتياً وحراً بنفسها ، وهذا الوعي يجعلها قادرة على تمثل نفسها كمركب اجتماعي ، وبالتالي .. يأخذها هذا الوعي إلى موقف مناوئ تماماً للفوضى .. ففي الفوضى يفقد العقل دفاعاته ويبدأ في التحلل .. وبتحلل العقل لا تقدر المركبات الاجتماعية (ومن بينها الدوائر الثقافية) على الصمود وتبدأ هي الأخرى في التحلل .. لتسود بالتبعية الثقافة الغوغائية ، وهي ثقافة لا تستطيع أن تتعايش معها الليبرالية.

وفي المحصلة .. فإذا أردنا أن نلخص ملامح وخصائص الليبرالية الثقافية .. فإننا نضع نقاطاً فوق حروف الملامح والخصائص التالية :
1- أنها ليبرالية ثقافية تعطي أولية خاصة للمفكر والمفكرين ، ومن ثم .. فهي تنحاز إلى الإجابات الجديدة والتي يحلق بها التطور الفكري .

2- أنها ليبرالية ثقافية تعترض طريق أي عوائق تحول دون ظهور مفكرين جدد ، فأحد أهم معايير الحيوية الثقافية التي تتبناها الليبرالية هي .. عدد المفكرين الجدد الذين يفرزهم المجتمع ومدى سهولة انسيابية تأثيرهم في الرأي العام .
3- أنها ليبرالية ثقافية تسعى إلى بناء جسر الحوار المفتوح بين المثقفين ودوائرهم الثقافية وتتحفظ تماماً على القطيعة بين هذه الدوائر .
4- أنها ليبرالية ثقافية تناوئ موجات مد الثقافة الغوغائية وتسعى إلى حصارها ، وتناوئ – تلازماً – كل الأسباب والمعطيات التي قد تدفع إلى تحلل العقل .
5- أنها ليبرالية ثقافية لا تجد نفسها خصماً للدين .. كدين (فالدين هو أحد مكونات الثقافة) ولكنها تستبقي نفسها خصماً لمحاولة أدلجة الدين .. أي تحويل الدين إلى أيديولوجية ، وهي في نفس الوقت لا تفترض خصومة بينها وبين الأفكار الاجتماعية والسياسية للمثقفين .. فهي ترحب تماماً بوجود مثقفين يساريين ومثقفين يمينين .... إلخ ، ولكنها تتحفظ على تحويل هذه الأفكار إلى أيديولوجيات .

هذه الليبرالية الثقافية .. هل تبدو ضرورية لليبرالية الاقتصادية ؟ ، الإجابة هي " نعم " بمنطق ضرورة التوافق ، فإذا كانت الليبرالية الاقتصادية تعطي اهتماماً للسوق ، فهي – وكما سبق القول – لا تسعى إلى بناء " أيديولوجية السوق " حيث لا قيمة إلا للأشياء التي يتم تداولها داخل السوق، والليبرالية الثقافية تساعدها على ذلك. فالليبرالية – وفي التأسيس الاجتماعي لها – لا تمنح القيمة فقط لما يتم تداوله داخل السوق ، ولكنها تمنح قيمة أيضاً لأشياء يتم تداولها خارجه .. وهي في هذه الحالة قيمة اجتماعية ، ولعلنا نلاحظ أن أفكار المفكرين وإبداعات الدوائر الثقافية لا يتم تداولها بالضرورة داخل السوق .. بيعاً وشراءً كسلعة ، فالكثير من المفكرين والمثقفين لم يحصلوا على القيمة النقدية المستحقة لأفكارهم وإبداعاتهم .. بل أن بعضهم خلف ورائه أفكاره وإبداعاته ولم يجر اكتشافها والاعتراف بأهميتها إلا بعد رحيلهم ، ومن ثم .. فالليبرالية الثقافية وهي تمنح القيمة الاجتماعية لنتاج جهد المفكرين والمثقفين . فإنها تستدعي نفسها شاهداً على جوهر الليبرالية الاقتصادية وتضع الحواجز على طريق كل من يحاول إحالتها إلى " أيديولوجية سوق " ، فأيديولوجية السوق – مرة أخرى - لاتعطي أي قيمة إلا لما يتم تداوله داخل السوق.


وفي نفس الوقت .. فإن الليبرالية الاقتصادية تؤمن بوحدة السوق دون تمييز يعوق الوحدة، ففي ظل وحدة السوق .. فإن المستهلك أياً كان دينه أو لونه أو عرقه سوف يسعى إلى شراء السلعة الأفضل من حيث الجودة والسعر من أي بائع أياً كان لونه أو دينه أو عرقه، وبالمثل .. فإن المنتج أياً كان لونه أو دينه أو عرقه سوف يسعى إلى توظيف الفنيين والعمال المهرة أياً كان لونهم ، أو دينهم أو عرقهم ..... إلخ ، ولكن - في المقابل – فالكثير من المجتمعات تضم في محيطها خليطاً سكانياً تتداخل في نسيجه أقليات دينية أو عرقية .... إلخ وهذه الأقليات – ليبرالياً – لها حقوق التعبير عن ثقافاتها في إطار تعددية ثقافية ، ولكن هذه التعددية تختزن احتمالين :
1- أنها تعددية قد تحيل إلى كل ثقافة مسئولية حل اشكالياتها والإجابة على تساؤلاتها ، وفي هذه الحالة .. فإن تلك الأقليات تتحول إلى هوامش انفصالية .

2- أنها تعددية قد تحيل إلى المجتمع بأسره مسئولية حل الإشكاليات الثقافية والإجابة على تساؤلاتها (بما فيها الثقافات الفرعية للأقليات) ، وفي هذه الحالة .. فإن تلك الأقليات تتحول إلى مكونات اندماجية .

الاحتمال الأول يبدو خطيراً للغاية .. لأن الأقليات عندما تتحول إلى هوامش انفصالية فإنها تهدد وحدة السوق وبالتالي .. تهدد الليبرالية الاقتصادية ، إذ علينا أن نتوقع أن المنتجين الذين ينتمون إلى هذه الأقليات سوف يبحثون عن عمال وفنيين ينتمون هم – أيضاً – إلى هذه الأقليات ، وعلينا أن نتوقع .. أن هذه الأقليات سوف تذهب للتعامل في دورة المبادلات – بيعاً وشراءً – مع آخرين  ينتمون بدورهم إلى هذه الأقليات .... إلخ .

وعلى نحو معاكس .. فإن الاحتمال الثاني يستبقي للسوق وحدته لأنه يستبقي الأقليات كمكونات اندماجية ، ولكن هذا الاحتمال لا يتحقق إلا بحيوية ثقافية يعتلي قمتُها مفكرون قادرون على حل الإشكاليات الثقافية للمجتمع وتقديم الإجابات الجديدة عليها ، وبقدر انتصار الليبرالية الثقافية لهؤلاء المفكرين .. بقدر دورها وأهميته في الحفاظ على وحدة السوق .


تبدو – هكذا – الليبرالية الثقافية ضرورية لليبرالية الاقتصادية ، ويتأكد هذا - أكثر فأكثر – عندما نقترب من أحد خيارات الليبرالية الاقتصادية لنكتشف أن الليبرالية الثقافية تعززه وتمنحه دعماً مسانداً ، ولنتأمل معاً: فأحد خيارات الليبرالية الاقتصادية هو مناهضة الريع .. حيث لا عائد بدون جهد ، ولكن موقف الليبرالية الاقتصادية من الريع الاقتصادي لن تكتمل أشواطه  طالما أن هناك أشكالاً أخرى من الريع يتداولها المجتمع ولا يناهضها ، ومن ثم .. فالليبرالية الاقتصادية لن تقدر على تحقيق هدفها بنفي الريع الاقتصادي ، إلا في ظل حراك اجتماعي يستهدف – هو الآخر – نفي كل أشكال الريع الأخرى ، وهنا يبرز دور الليبرالية الثقافية كعنصر مؤازر ومساند .. فهي الأخرى تستهدف نفي الريع الثقافي .


والريع الثقافي – وكما أعنيه - يمكن أن يحققه البعض عندما يستطيعون بوسائلهم الحيلولة دون ظهور مفكرين جدد .. أو عندما تساعدهم معطيات الواقع الثقافي على حجب هؤلاء المفكرين  ففي هذه الحالة .. فإن أولئك البعض تواتيهم الفرصة لترويج إجاباتهم القديمة على الأسئلة ولفترة زمنية طويلة دون أن يزاحمهم أحد بإجابات جديدة ، وعلى طول هذه الفترة .. فإنهم يحصلون على العائد الاجتماعي والإعلامي والاقتصادي للترويج دون أن يبذلوا أي جهد في مراجعة إجاباتهم القديمة أو البحث عن إجابات جديدة ، ألا يبدو - عندئذ – هذا العائد الذي حصلوا عليه بمثابة ريع ثقافي!!، إنه بالفعل ريع ثقافي وتحاصره الليبرالية الثقافية عندما تقدم دعمها لظهور مفكرين جدد ، وهكذا .. فالليبرالية الثقافية تسعف الليبرالية الاقتصادية بإمدادات الدعم لمواجهة ظاهرة الريع .. والليبرالية الاقتصادية في حاجة إلى هذه الإمدادات .


ولنذهب إلى خيار آخر لليبرالية الاقتصادية وهو الخيار الذي يتعلق بحق الأفراد في الاختيار بين عدة بدائل سلعية وفقاً لرغباتهم المصحوبة بقدرة شرائية ، والليبرالية الاقتصادية عندما ترتضي هذا الحق ، فإنها تأمل بأن تأتي تفضيلات الأفراد استرشاداً ببوصلة الوعي لا محكومة بإغواءات اللاوعي، فالليبرالية الاقتصادية لا تريد – علي سبيل المثال – مستهلكاً يذهب إلى شراء المخدرات بدعوى أنها إحدى تفضيلاته الاستهلاكية الحرة ، ولعلنا نتذكر- وكما سبق القول - أن الليبرالية الاقتصادية لا تفترض أن المستهلك بالضرورة هو مستهلك رشيد ، ولكنها تأمل أن تحتكم تفضيلات المستهلك إلى مرجعية الوعي لا إلى مرجعية اللاوعي ، وهنا نجد الليبرالية الثقافية حاضرة بدعم مساند لليبرالية الاقتصادية ، فالليبرالية الثقافية وهي تدفع في اتجاه حق الأفراد في استهلاك المنتج الثقافي والاختيار بين أفكار متنوعة تتوالد بها إبداعات المفكرين والدوائر الثقافية المفتوحة ، فإنها تدفع تلازماً في اتجاه تسييد ثقافة منحازة للعقل ولمرجعية الوعي .. ثقافة يحتكم إليها الفرد في سلوكه وبالتالي يحتكم إليها في تفضيلاته للسلع الاستهلاكية .. وهو ما تطلبُه الليبرالية الاقتصادية .
الفصل الثانى
الليبرالية: الطريق إلى العولمة


في هذا الفصل سوف نحاول – أولاً – أن نرصد المقدمات الليبرالية التي قادت إلى العولمة، ثم ننعطف - ثانياً – إلى أثر الليبرالية على تطور العلم والتكنولوجيا.. فهو الأثر الذي تشكلت حوله واحدة من أهم نقاط اقتران المسار بين الليبرالية والعولمة، ثم نستطرد – ثالثاً – إلى الليبرالية الجديدة والليبرالية الاجتماعية وتفرعات مسار علاقتهما مع العولمة، لنخلص – رابعاً – إلى تلمس الإجابة على أحد أسئلة المستقبل الذي يتعلق بإمكانية استفادتنا من العولمة.
1 – العولمة: مؤثرات ليبرالية


بادئ ذي بدء .. فلقد عرف التاريخ الإنساني الاتصال البشري وامتدت به جسوره منذ فجر التاريخ .. وفي كل مرة كانت دورات الاتصال البشري ترتبط بثورة المعلوماتية .. فاكتشاف اللغة وابتكار أدوات الكتابة وتدشين المطبعة والتلغراف والهاتف .... إلخ ، كلها كانت ثورات معلوماتية ارتبطت بدورات الاتصال البشري ، وكل منها أضاف بعداً جديداً إلى المفهوم الوظيفي لمصطلح المعلومات والذي تغوص جذوره إلى الأصل اللاتيني Information ، وهو مشتق لغوي يعبر عن عادة سلوكية لاتينية في استهلاك الوقت في أحاديث يتم فيها تبادل الأخبار والآراء والأفكار بين الأفراد في حلقاتهم الاجتماعية ، وكانت المعلومات – بهذا المعنى – تحمل دلالات وسائط النقل الاجتماعي .


ولأن المعلومات هي وسائط نقل ، ولأن النقل هو أحد أشكال الحركة .. ولأن الحركة هي أحد مرادفات الزمن ، فلقد صار المعيار التحديثي لمفهوم الثورة في مجال المعلومات موصولاً بمعدل تدفق المعلومات ، فاللغة ثورة .. وحروف الطباعة ثورة .. ووسائل الاتصال ثورة .. لأنها جميعاً تتسارع بمعدل تدفق المعلومات ، ثم ها هي الثورة الجديدة تتجلى عند قمة الحدث وتقترب بمعدل التدفق إلى سرعة الضوء ، فيما تتداوله الأدبيات تحت عنوان ثورة انفجار المعلومات .


لقد جاء الانفجار نتيجة تزاوج الحواسب الآلية وتكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية بعيدة المدى ، ولم تكن مقدماته بعيدة عن الليبرالية .. فلقد كان لليبرالية – وكما سبق القول – اهتمامها المبكر بحرية التعبير وحرية تداول المعلومات، وهذا الانفجار كان أحد أبعاد ما تم تداوله تحت وصف " العولمة " ، فلقد اختزلت ثورة المعلومات الزمان والمكان ليقترب العالم من بعضه بعضاً وكأنه قرية صغيرة.


ولكن كان هناك بُعد آخر للعولمة وامتدت جذوره إلى الليبرالية. فلقد كان لليبرالية - وكما سـبق القول - اهتماماتها وانحيازاتها لحرية التجارة ، وسـبق الحديث عن تأسيس نظرية " حرية التجارة " لدى المؤسسين الأوائل (آدم سميث ، ريكاردو) ، ولعلنا نتذكر أن كليهما قد ركزاً على تبادل السلع ، ولكن كانت هناك رؤية ليبرالية انشغلت بحرية تبادل عناصر الإنتاج وحاولت أن تقترب منها بصورة غير مباشرة ، إذ افترضت أن تبادل السلع هو الوجه الآخر لتبادل عناصر الإنتاج. (10) ولسوف نعود إلى هذه الرؤية وتحليلها في فقرات قادمة ، ولكن ما يعنينا أن تبادل عناصر الإنتاج قد عرف طريقه وبمؤثرات ليبرالية إلى أرض الواقع مبكراً في عام 1867م ، عندما قامت شركة سنجر الأمريكية لماكينات الخياطة بإنشاء مصنع لها في مدينة جلاسجو الاسكتلندية ، ثم اقتفت أثرها شركات أخرى .


وهكذا كانت الشركات متعددة الجنسيات وليست متعددة القوميات .. فنحن إزاء شركات تحمل جنسية الدول المضيفة احتكاماً إلى اعتبار النشأة وفقاً للنظم القانونية المعمول بها في هذه الدول ، ولكن لا يمكن وصفها بأنها " منشآت قومية " التزاماً بقاعدة الملكية .. فالذين يملكون الأصول يحملون جنسيات أخرى ، ولقد بدت هذه الشركات وكأنها محاولة للقفز فوق حواجز الإجراءات الحمائية للدول في اتجاه " التدويل الموضعي " لرأس المال .. حيث يتم إنتاج نفس السلعة بمواصفات قياسية وبماركة معتمدة في أكثر من بلد ، ففي عام 1876 – علي سبيل المثال – اضطرت شركة باير الألمانية إلى إنشاء مصنع للصباغة في موسكو بعدما رفعت الحكومة الروسية الرسوم الجمركية على وارداتها من الأصباغ ، ولنفس السبب قامت شركة فورد الأمريكية بفتح فروع لها في إنجلترا ، كما اضطرت في وقت لاحق شركة وستنجهاوس الأمريكية للفرامل الهوائية إلى إنشاء وحدة إنتاجية لها في فرنسا ، لأن الحكومة الفرنسية اشترطت في عقود التوريد أن تكون كل إمدادات التشغيل للسكك الحديد مصنوعة في فرنسا .


كان التدويل الموضعي لرأس المال الإنتاجي قريباً من رؤية ليبرالية ومتوافقاً معها ، وكانت له أسبابه ومن أهمها الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الدول ، ولكن من الملفت للنظر أنه بسقوط الكثير من هذه الإجراءات أثر توقيع اتفاقية الجات في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، فإن نشاط الشركات متعددة الجنسيات لم يتوقف وإنما – على العكس – تسارعت معدلاته. وعلى سبيل المثال – ووفقاً لإحصائيات الفترة - فلقد ازدادت التدفقات الرأسمالية الإنتاجية (الاستثمار المباشر) من حوالي 50 مليار دولار في عام 1945 إلى حوالي 300 مليار في عام 1972 .


لقد قلنا .. إنه كان ملفتاً للنظر أن معدل تدفق رأس المال الإنتاجي قد ازداد بعد رفع الإجراءات الحمائية ، وكان السبب .. أنه بعد رفع الإجراءات الحمائية تقاربت أسعار السلع في الدول المختلفة ، وبالتالي .. صار تفاوت تكاليف إنتاج السلع من دولة لأخرى مبرراً لتصدير رأس المال الإنتاجي ، وعلى سبيل المثال .. ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية كانت تكلفة إنتاج السلع في الولايات المتحدة تفوق التكلفة المناظرة في العديد من بلدان العالم (ولذلك فلقد ارتفعت التدفقات الرأسمالية الأمريكية – ووفقاً لإحصائيات الفترة -  إلى حوالي 47% من إجمالي التدفقات الرأسمالية العالمية وبمعدل نمو سنوي يقارب حوالي 10% خلال الفترة 1945 – 1972) ، وهكذا .. كان الحساب الاقتصادي لبعض الشركات متعددة الجنسيات وذات رؤوس الأموال الأمريكية .. يوصي بإنتاج السلع في خارج الولايات المتحدة وتصديرها – بعد ذلك – إلى السوق الأمريكية .


عند هذه النقطة .. قد تكون هناك ضرورة لوقفة ، تقول .. أن ما تحقق حتى منتصف سبعينات القرن الماضي كان يحمل ملامح ليبرالية ولكنه لم يكن مرضياً لطموحات بعض الليبراليين من دعاة السوق العالمي .


فلقد كانت حرية انتقال رؤوس الأموال الإنتاجية هدفاً ليبرالياً ، وكان تماثل الأسعار نسبياً بين الأسواق موافقاً لمقولات ليبرالية ، ولكن الباحثين عن " سوق عالمي " لم يكونوا راضين تماماً ولأسباب تقول أن الشركات متعددة الجنسيات لا تقدر على تمويل توسعاتها من الأسواق المصرفية المحلية. فعلى سبيل المثال .. فإذا كانت هناك شركة متعددة الجنسيات برأس مال أمريكي .. فلم يكن بمقدورها أن تقوم بالاقتراض لتوسيع نشاطها من السوق المصرفي البريطاني ، وهكذا .. فلم يصاحب انتقال رؤوس الأموال الإنتاجية ظهور سوق مصرفي عالمي ، وحول هذه الإشكالية كانت هناك ترتيبات شقت مساراً إلى العولمة :

1- جرى توظيف الأورو–دولار والبترو-دولار لإصدار سندات تقوم بترويجها شركات مالية متخصصة تم إنشائها في بلدان مثل لوكسمبورج (حيث لا تخضع هذه الشركات المالية لأي رقابة سيادية من الدولة) ، ومن حصيلة عائد هذه السندات اتسعت روافد التمويل للشركات متعددة الجنسيات دون الحاجة إلى الحصول على تمويل من دول المنشأ ، ولقد تضاعفت بالفعل حصيلة هذه السندات – على سبيل المثال ووفقاً لإحصائيات الفترة - من حوالي 8 مليار دولار في عام 1973 إلى حوالي 41 مليار دولار في عام 1980 .

2- جرى الضغط في اتجاه زيادة عدد الفروع الخارجية للبنوك وبالذات البنوك الأجنبية .. بحيث لا تخضع هذه الفروع لقوانين الدولة المضيفة، وبالتالي.. يمكن لها أن تقوم بتعبئة المدخرات المحلية ومن ثم تمويل توسعات الشركات متعددة الجنسيات .
3- ثم جاءت بعد ذلك الدعوة إلى خصخصة البنوك كخطوة لقطع الأشواط الأخيرة نحو بناء سوق مصرفي عالمي .
كانت هناك – هكذا - ضغوط لخلق سوق عالمي مصرفي يلحق بسوق عالمي لتبادل السلع وبسوق عالمي لتبادل عناصر الإنتاج ، وكانت هناك مؤثرات ليبرالية تُلقي بظلالها وفي الحاصل .. تشكلت مقدمات نحو " عولمة اقتصادية " .


وللأمانة .. كان هناك ليبراليون يبدون تحفظاتهم على بعض ثغرات المسار كما أنبأت به مقدماته ، فتوحيد الأسعار في الأسواق كنتيجة لاحقة لحرية حركة عناصر الإنتاج ، قد لا يحقق هدفاً ليبرالياً سبق الحديث عنه وهو أن تحرير تجارة السلع ينبغي أن يكون مؤتمناً بتحقيق شرطين .. وهما توسيع الأسواق المحلية ورفع مستوى معيشة كل مواطنيها بنسبة أو بأخرى دون استثناء ، بحيث لا تتضاعف دخول الأغنياء وتتقلص دخول الفقراء ، ولكن – في المقابل – فإن نظرية هكشى (HECKSHE)، واوجلين (OHLIN) التي كانت إلهاماً بحرية انتقال رأس المال ، لم تكن كافية لتأمين الشرطين. فوفقاً للنظرية .. فإن تبادل السلع هو الوجه الآخر لتبادل عناصر الإنتاج ، بحيث تتخصص كل دولة في إنتاج السلع التي تملك وفرة نسبية في عناصر إنتاجها. فالدول – على سبيل المثال – التي تملك مخزوناً كبيراً من البترول تتخصص في إنتاج السلع البترو-كيميائية ، وفي المقابل فإن الدول التي تملك – على سبيل المثال – أراضي زراعية وفيرة تتخصص في إنتاج السلع الزراعية ، وعندئذ .. فإن تبادل السلع الزراعية بسلع بتروكيماوية ، يبدو وكأنه مبادلة بين أراضي زراعية وبترول ولكن النظرية صمتت تماماً إزاء التداعيات التالية:

1- تفاوت إنتاجية العمل في الدولتين ، وبالتالي .. فإن الدول التي تتمتع بإنتاجية عمل أكبر سوف تكون دخول الأفراد فيها أعلى ، وعندئذ .. فإنهم سوف يملكون – أغنيائهم وفقرائهم – قوة شرائية تمكنهم من استهلاك كميات أكبر من السلع موضوع التبادل .

2- بينما على العكس .. فإن الدول التي تتمتع بإنتاجية عمل منخفضة سوف تكون دخول الأفراد فيها أقل ، وبالتالي .. فهم لن يملكوا – باستثناء شرائح اجتماعية محدودة - القدرة الشرائية التي تمكنهم من استهلاك كميات أكبر من السلع موضوع التبادل .
3- وفي نفس الوقت .. فإن حجم المخزون من الموارد المتوافرة يتفاوت عمره الافتراضي ، وهذا التفاوت – بدوره – قد يرفع من تكلفة حرية التجارة لبعض الدول، وبالتالي .. يؤثر سلباً على توسيع السوق المحلي ورفع مستوى معيشة الأفراد في المدى الطويل. وعلى سبيل المثال .. فالدول التي تتمتع بوفرة نسبية من البترول ينتظرها خط أحمر بتوقيت قد ينضب فيه مخزونها البترولي ، على عكس الدول التي تتمتع بوفرة نسبية من الأراضي الزراعية .. فهذه الأراضي قد تتقلص مساحتها ولكنها لن تختفي عند خط التوقيت الأحمر ، وهكذا .. فإن الدولة التي سوف تقوم بمبادلة سلع بترو-كيمائية (لأنها تملك وفرة نسبية من البترول) في مقابل سلع زراعية سوف تستوردها من دولة أخرى تملك وفرة نسبية من الأراضي ، لا تدير مبادلة البترول في مقابل أراضي زراعية ولكن مبادلة مورد قابل للنضوب (البترول) في مقابل مورد يمتد عمره الافتراضي (الأراضي الزراعية) ، ومن ثم .. فإن هذه الدولة سوف تُستنزف ومن خلال هذا النموذج لحرية التجارة موردها البترولي ولن تكون – بالتالي – نتائج حرية التجارة إيجابية تماماً بالنسبة لها .. في المدى الطويل .


كانت تحفظات الليبراليين على هذه الثغرات التي أفصح عنها المسار من خلال مقدماته، بمثابة دعوة للبحث عن مورد إنتاجي جديد يساعد – من ناحية - على ضبط تفاعلات المسار، ويعزز -  من ناحية أخرى - الهدف الليبرالي لحرية التجارة وهو مرة أخرى .. توسيع رقعة الأسواق المحلية ورفع مستوى معيشة أبنائها ، وكان على المورد الجديد أن يتسم بما يلى :

1- أنه مورد متجدد وغير قابل للنضوب ويمتد عمره الافتراضي إلى زمن غير محدود .

2- أنه مورد قابل للانتقال من مكان لآخر .
3- أنه مورد يدخل في إنتاج كل السلع ، وبالتالي .. فهو قادر على الإسهام إيجاباً في رفع إنتاجية العمل في كل المجالات .
4- أنه مورد قادر على تحقيق رغبة ليبرالية في التحرر من أسار علاقة " العوائد المتناقصة " .

ولم يكن هذا المورد إلا المعرفة التى دعمت الليبرالية بحيثياتها الجهود التى بذلت فى البحث عنه ، وفيما بعد .. كانت المعرفة / المورد هي الفاعل الشبكي لحركة العولمة في سعيها إلى سوق عالمي وإلى إعـادة تقسيم العمل دوليـاً وإلى التحرر من علاقة " العوائد المتناقصة " انتقالاً إلى علاقة " العوائد لمتزايدة " وإلى إبداع أشكال جديدة لحرية التجارة مثل التجارة الإلكترونية والتي تستعيد أحد المبادئ الليبرالية والتي تلح على عدم الإقصاء .. فهذه التجارة تستعيد مجدداً المستهلكين إلى السوق كقوة فاعلة وقادرة على المساومة في مواجهة المنتجين .

كانت هناك- إذن - مؤثرات ليبرالية قادت إلى العولمة وكانت المعرفة/المورد هي أهم تجليات اقتران المسار. ولأهميتها.. فإننا سوف نتوقف وبقراءة أكثر تفصيلاً أمام أثر الليبرالية على العلم والتكنولوجيا.
2 - العلم والتكنولوجيا : الأثر الليبرالي

تاريخياً .. عرفت المسيرة الإنسانية خطوات على طريق التطور العلمي والتقدم التكنولوجي قبل ظهور الليبرالية ، فكل الحضارات كانت لها إسهامات في هذا المجال ، ولكن كان لليبرالية –بعد ظهورها – تأثيرها على المسار العلمي والتكنولوجي ، وكان للتأثير أسبابه وجذوره وشواهده .


وبمقاربة الجذور .. فإننا نعاود استدعاء موقف الليبرالية من التهميش. فهي ترفضه ، ولذلك فهي – وكما سبق القول – تنحاز وبشدة إلى فكرة التطور .. فمن لا يتطور يقوم – بحاصل النتيجة – بتهميش نفسه. وانحياز الليبرالية إلى فكرة التطور كان بمثابة البصمة الأولى لتأثيرها على العلم والتكنولوجيا .. فلقد أكدت على أنهما ليسا حدثاً عارضاً في التاريخ الإنساني ولكنهما ظاهرة ينبغي أن تتنامى بقوة الدفع ، ولعل قوة الدفع وكما تمثلتها الليبرالية عبرت عن نفسها في تقليص المسافة الزمنية بين الإبداع المعرفي والتطبيق التكنولوجي ، وهذه المسافة يمكن وصفها بدورة حياة المعرفة .. أي الدورة التي تمتد من توقيت ظهور نظرية علمية جديدة وحتى توقيت تجسيدها تكنولوجياً في صورة سلعة استهلاكية جديدة أو وسيلة إنتاجية جديدة ... إلخ .


وكما يتبين .. فإن اختزال المسافة كان إلهاماً ليبرالياً لثلاثة أسباب رئيسية :

1- أن التطور التكنولوجي كان يفسر ليبرالياً كيفية توليد الربح ، وبالتالي .. فهو مصدره الرئيسي .

2- أن الليبرالية انحازت إلى السوق الموسع وهذا السوق بطبيعته يتطلب عدداً كبيراً من المنتجين بتنويعات سلعية ، أى عددا كبيرا من المنتجين القادرين على إنتاج عدد كبير من السلع وبأنواع مختلفة للسلعة الواحدة ، وكل ذلك يتطلب تقدماً تكنولوجياً متسارعاً .. أي يتطلب دورة معرفية بمسافة زمنية مختزلة .
3- أن الليبرالية وهي تراهن على آليات المنافسة في السوق الموسع ، ألقت بأوراق ائتمانها وراء حرية تداول المعلومات .. كإحدى أهم ضمانات المنافسة. وحرية تداول المعلومات تتطلب بالضرورة تطوراً تكنولوجياً في وسائل الاتصال .. تطور قادر على اختزال مسافة المكان وفارق الزمان بما يؤمن تداول المعلومات دون المخاطرة بتقادمها ، ولذلك .. فلقد كان لليبرالية إنحيازاتها إلى التطوير التكنولوجي لوسائل الاتصال ، وبإلحاح الضرورة .. كان لابد وأن يكون التطوير من خلال دورة معرفية مختزلة زمنياً .


وبالإضافة إلى اختزال الدورة المعرفية .. كان لليبرالية تأثير آخر على التطور العلمي، فكما قلنا قبلاً فإن لليبرالية موقفاً مناهضاً للأيديولوجية، ولم يكن هذا الموقف يخص فقط الإيديولوجيات السياسية والاجتماعية ، ولكنه كان يخص أيضاً الإيديولوجية العلمية ، وهكذا .. فلقد ساعدت الليبرالية على تأسيس مبدأ الشك العلمي وساعدت – بالتالي – على استبقاء الباب مفتوحاً أمام التطور العلمي .. لأنها عززت وبترجيح الثقل تعريف العلم باعتباره تفسير جديد لظاهرة جديدة أو تفسيراً جديداً لظاهرة قديمة. ولأن هناك دائماً الحاجة إلى تفسيراً جديداً .. فإن باب التطور يبقى مفتوحاً بالتبعية. وفي نفس الوقت .. فلقد فتحت الليبرالية باباً آخر للعلم تعبر من خلاله الثقافة العلمية إلى المجتمع بأسره من خلال التعليم المدني الذي أكدت عليه ودفعت في اتجاهه .


وفي السياق .. دعونا نتأمل تأثيراً آخر لليبرالية على التطور العلمي والتكنولوجي ، فالمُنظرون الليبراليون الأوائل للرأسمالية ولنظام السوق الحر كانوا يعترفون بأن هذا النظام يمكن له أن يعرف الأزمة .. وكان اعترافهم باحتمال الأزمة هو جزء من ليبراليتهم ، فالليبرالية وعلى عكس الأيديولوجية – كما سبق القول – تتعامل مع الأزمة كظاهرة أصيلة في التاريخ وفي المستقبل ولا تفترض نفيها. وكانت الأزمة المحتملة تتابع هكذا في تصورهم :

1- تدفق الاستثمارات سوف يقود إلى زيادة الإنتاج الإجمالي ـ وبالتالي - فالأجور سوف ترتفع .

2- بارتفاع الأجور .. سوف تتزايد معدلات الإنجاب لدى الطبقة العاملة ليتزايد تباعاً عدد السكان .
3- وعندئذ .. فإن الطلب سوف يزداد على السلع الزراعية لترتفع تباعاً أسعارها ويرتفع معها قيمة الريع الزراعي .. نظراً لمحدودية الأرض الزراعية .
4- ولأن الارتفاعات في قيمة الريع الزراعي سوف تكون مخصومة من الأرباح التي يحصلها الرأسماليون ، فإن معدل الأرباح سوف ينخفض .. وينخفض معه تلازماً حجم استثماراتهم وبالتالي يتراجع الإنتاج الإجمالي .. لتبدأ أولى حلقات الأزمة .


ولم يكن أمام الليبرالية وفي محاولة تفادي الأزمة أو لعبور نفقها .. إلا محاولة التحرر من قيود علاقة " العوائد المتناقصة " وهي العلاقة التي تقول وببساطة .. إنه إذا ازدادت الكميات المستخدمة من عناصر الإنتاج بنسبة ما (ولتكن 10%) ، فإن الإنتاج يزداد بنسبة أقل (وفي هذه الحالة سوف يزداد بنسبة أقل من 10%) . ووجهة النظر الليبرالية تتمثل في أن العلاقة العكسية- وهي علاقة " العوائد المتزايدة " حيث يتزايد الإنتاج بنسبة أكبر من النسبة التي تتزايد بها الكميات المستخدمة من عناصر الإنتاج-  سوف تساعد على تجاوز الأزمة .. إذ أن زيادة بسيطة في الاستثمارات يمكن أن تقود إلى زيادة محسوسة في الإنتاج وبالتالي .. إلى ارتفاع محسوس في معدل الأرباح والذي بدوره يصير محرضاً على زيادة الاستثمارات بمعدلات أكبر. 


وفي حقيقة الأمر .. فإنه لا يمكن التحرر من قيود علاقة " العوائد المتناقصة " ، والانتقال إلى علاقة " العوائد المتزايدة " إلا من خلال التقدم التكنولوجي ، ومن ثم .. فإن هذا التقدم كان دوماً هو رهان الليبرالية على عبور الأزمات الاقتصادية ، ولأنهُ رهانُها فلقد دفعت إليه وحشدت ورائه ، لينتهي الأمر بالمعرفة – وكما سبق القول – كأهم مورد إنتاجي .

قصة إدراج التقدم التكنولوجي كأحد عناصر الإنتاج هي قصة ليبرالية بدأت مبكراً نسبياً .. وتجد صداها في كتابات دراسية يطالعها الطلبة الذين يدرسون علم الاقتصاد ، فهم يطالعون في دراستهم مقولة " دالة الإنتاج " ، وهي الدالة التي تتعامل مع الإنتاج كمتغير تابع ، وتتعامل مع عناصر الإنتاج كمتغيرات مستقلة ، وما يعنينا هو عناصر الإنتاج التي تتضمنها الدالة ، فهي تتضمن – تقليدياً – عناصر الأرض ورأس المال والعمل والإدارة ، ولكن – فيما بعد – لحق بها الزمن .. أي أن الزمن قد بات عنصراً إنتاجياً ، ومن البديهي .. أن الزمن في حد ذاته ليس عنصراً إنتاجياً ولكنه مؤشر للتقدم التكنولوجي والذي يمكن التعامل معه كعنصر إنتاجي، ولقد كان أول من وجه النظر إلى ضرورة اعتماد التقدم التكنولوجي كعنصر إنتاجي هو أحد العلماء الليبراليين الأمريكيين وهو ثورشتاين فبلن في سياق انتقاداته للنظرية النيوكلاسيكية .


كانت وجهة نظر فبلن أن النيوكلاسيك لم يدرجوا التقدم التكنولوجي كعنصر إنتاجي .. لأنه غير خاضع للملكية الخاصة بينما العناصر الأخرى (الأرض ورأس المال والعمل) تخضع بالاستحواذ لحقوق الملكية الخاصة التي تتدفق بها مضخات العوائد وفي مقدمتها الربح ، وهي وجهة نظر صحيحة ولكنني أضيف زاوية أخرى للرؤيا .. فمن وجهة نظري فإن النيوكلاسيك لم يدرجوا التقدم التكنولوجي كعنصر إنتاجي ، لأنهم أرادوا – وكما سبق القول – تحويل الليبرالية إلى أيديولوجية .. ولأن أيديولوجيتهم لا تصدق إلا في ظل علاقة " العوائد المتناقصة " فأنهم لم يهتموا بالتحرر من هذه العلاقة ، وبالتالي .. لم يعطوا اهتماماً للتقدم التكنولوجي والذي يجسد وسيلة التحرر منها.

وكما سبق القول .. فان الوعي الليبرالي يعترف بالأزمة كاحتمال قائم في المستقبل، وحمل هذا الوعي تأثيراً إضافياً على التطور العلمي التكنولوجي ، فلقد كانت الليبرالية وبوعيها للأزمة هي الأسبق للاعتراف بظاهرة " اللايقين " وبالتالي .. الأكثر استعداداً للتعامل معها. وما أقصده باللايقين هو .. أن الإنسان يخلق المعرفة والمجهول معاً .. فلقد كانت الفكرة المُسبقة والسائدة هو أنه يخلق المعرفة ويقلص المجهول ، وبأمثلة اللايقين .. فإن الإنسان الذي اكتشف بالمعرفة الطاقة في الوقود الأحفوري ، هو نفسه – ونتيجة لاستخدام هذه الطاقة – الذي خلق المجهول والذي تم اكتشافه فيما بعد متمثلاً في ظاهرة الاحتباس الحراري ، والإنسان الذي إبتكر بالمعرفة مادة الـ د.د.ت لمقاومة الآفات ، هو نفسه – وباستخدام هذه المادة – الذي خلق المجهول الذي تم اكتشافه فيما بعد متمثلاً في عدة أمراض خطيرة .... إلخ.

هذا اللايقين هو الذي طرح قضية البيئة، وكان لليبراليين دور في ترويج طرحها وقيادة حركات الاحتجاج من أجل بيئة نظيفة. وتحت وطأة ضغوط الطرح والاحتجاج .. كان الاهتمام بالتطور العلمي التكنولوجي من أجل إنتاج سلع غير ضارة بصحة الإنسان وإنشاء صناعات جديدة وصديقة للبيئة وإيداع وسائل إنتاجية جديدة تستخدم أشكال من الطاقة غير ملوثة للبيئة ... إلخ ، وهذا التطور العلمي والتكنولوجي يحمل هو الآخر – وهكذا – بصمة ليبرالية ، وصحيح .. أن هناك أنظمة رأسمالية قاومت هذا التطور ومازالت ، ولكن مقاومتها له لا تُدين الليبرالية .. فالليبرالية ليست هي الوجه الآخر للرأسمالية وممارساتها ، ولكن الليبرالية – وكما سبق القول - هي المرجعية التصحيحية للرأسمالية .


لعل السطور السابقة حملت – وباختصار – أثر الليبرالية على العلم والتكنولوجيا وتطورهما ، وهو أثر تتبعناه في اطراد سياق الحديث عن المؤثرات الليبرالية على العولمة ولكن مسار الاقتران بين الليبرالية والعولمة تفرع – وعند نقطة انعطاف – إلى اتجاهين.. يستدعيان وقفة تحليلية.  
الفصل الثالث

 الليبرالية الجديدة والليبرالية الاجتماعية : العولمة والعالمية
علاقة المسار بين الليبرالية والعولمة تطرح سؤالاً بسيطاً للغاية : أي ليبرالية ؟ وأي عولمة ؟.


كان هذا السؤال هو شاغلي الذى دفعنى إلى محاولة وضع خطوط تمايز بين الليبرالية الاجتماعية(11) وبين الليبرالية الجديدة (النيو ليبرالية) ، وبالفعل .. فالخطوط واضحة وصريحة ، ولنتوقف أمامها – بإيجاز – لأنها تمنحنا الإجابة على السؤال .. أي ليبرالية ! وأي عولمة ! :

1- في أصل التكوين – وكما سبق القول – فإن الليبرالية ارتبطت بالمجتمع المدني وتشكلت في إطارها ظاهرة الدولة ، وبالتالي فهي ليبرالية اجتماعية ، ولكن على نحو مغاير .. فإن الليبرالية الجديدة تتجاهل ذلك وتفترض أن الليبرالية هي الوجه الآخر للرأسمالية ومن ثم .. فإن كل المتغيرات والتطورات في النظام الرأسمالي متغيرات وتطورات ليبرالية بالضرورة ، وعندئذ - ووفقاً لليبرالية الجديدة – فإن الاحتكار وغياب المنافسة العادلة واتساع رقعة الفقر .... إلخ ، لا تبدو ممارسات متناقضة مع الليبرالية .
2- أن الليبرالية الاجتماعية – ووفاءً لليبراليتها – تتخذ موقفاً مناهضاً للأيديولوجية ، ولكن الليبرالية الجديدة أحالت الليبرالية إلى أيديولوجية ، ثم ذهبت بعيداً لتتبنى " أيديولوجية السوق".
3- أن الليبرالية الاجتماعية – ووفاءً لليبراليتها ولأصل التكوين – تقارب المجتمع المدني باعتباره مجتمعاً يتداول قيمة الحرية ويرفض تداول الامتيازات ويناهض كل أشكال التهميش ، ولكن – على العكس تماماً – فإن الليبرالية الجديدة تحيل المجتمع المدني إلى مجتمع الناجحين فقط، وبالتالي .. فهي تقبل بالتهميش وأشكاله .
4- أن الليبرالية الاجتماعية – ووفاءً لليبراليتها – تنحاز وفي مثالها الاجتماعي إلى طبقة وسطى موسعة بدون حواجز تفصل بين شرائحها ، ولكن الليبرالية الجديدة في مثالها الاجتماعي تنحاز إلى تفتيت الطبقة الوسطى وبناء حواجز بين شرائحها ، ثم اختزال الطبقة في شريحتها العليا فقط .
5- أن الليبرالية الاجتماعية – ووفاءً لليبراليتها – لا تفترض وجود تناقض بين المجتمع المدني والدولة يستوجب الفصل بينهما ، وتمنح للدولة اختصاصات تتجاوز اختصاصاتها التقليدية (الأمن ، والدفاع ، تحصيل الضرائب ، ....... إلخ) وترى أن للدولة دوراً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ... إلخ ، ولكن الليبرالية الجديدة – وعلى نحو معاكس – تفترض أن هناك تناقضاً بين الدولة والمجتمع المدني وأن الدولة شر لابد منه وينبغى تقليصه إلى أدنى حد ممكن .
6- أن الليبرالية الاجتماعية – ووفاءً لليبراليتها – تقر بأن الفقر هو مسئولية الجميع .. أي مسئولية الفقراء ومسئولية المجتمع ، ولكن الليبرالية الجديدة ، تحيل مسئولية الفقر إلى الفقراء فقط ، فهم – وحدهم – المسئولون عن فقرهم .
7- أن الليبرالية الاجتماعية – ووفاءً لليبراليتها – تنحاز إلى تقنين حقوق الملكية للجميع (بما فيها حقوق ملكية الفقراء) وتلح – بالمثل – على الكشف عن مصادر الثروة ، ولكن الليبرالية الجديدة تُلقي بثقلها وراء تقنين حقوق الملكية للأقوياء ولا تشدد كثيراً في مصادر ثرواتهم .
8- أن الليبرالية الاجتماعية – ووفاءً لليبراليتها – تؤمن بسلطة الرأي العام إقراراً لأحد مبادئها وهو أن " الصالح العام هو شأن خاص لكل مواطن " ولا ترتضي توظيف الوسائل الإعلامية لتزييف وعي الناس ، ولكن الليبرالية الجديدة لا تعير التفاتاً لسلطة الرأي العام ولا تجد غضاضة في توظيف الوسائل الإعلامية لتزييف وعي الناس .
9- أن الليبرالية الاجتماعية تستلهم وتناشد الفرد المسئول والتي تتمثله كفرد حر يستهدف تنمية قدراته وقادر على تأجيل بعض رغباته ويكرس جزءاً من وقته للعمل العام ، ولكن الليبرالية الجديدة تستدير إلى الفرد - المشروع ، أي الفرد الذي يدير نفسه كمشروع تحركه الرغبات استسلاماً لأنانية الرغبة في النجاح بكل الوسائل .
10- أن الليبرالية الاجتماعية وفي موقفها المناهض لإيديولوجية أياً كانت .. تجد نفسها واعية باحتمالات اللايقين (حيث الإنسان يخلق المعرفة والمجهول معاً) ، وبالتالي .. فهي تعطي اهتماماً للبيئة ولقضاياها ، ولكن الليبرالية الجديدة ولأنها تتصالح مع المبدأ الإيديولوجي – كما سبق القول – فإنها غير واعية باحتمالات اللايقين، ومن ثم .. فهي لا تُلقي بثقلها وراء القضايا البيئية ولا تعلو بها إلى صدارة الأولويات .
11- أن الليبرالية الاجتماعية ولأنها تناشد الفرد المسئول – كما سبق القول – فإنها تراهن على تنمية الذكاء الإنساني بالإضافة إلى رهانها على الذكاء الاصطناعي، ولكن الليبرالية الجديدة وهي تُحرر – كما سبق القول – أنانية الرغبة لدى الفرد ، فأنها لا تُلقي برهانها على تنمية الذكاء الإنساني ولكنها تُلقي به وراء تطوير برامج الذكاء الاصطناعي ، ولم تكن رهانات الليبرالية الاجتماعية عبثاً .. فالذكاء الاصطناعي مهما كانت درجة تطوير برامجه الحالية والمستقبلية لن يكون قادراً على فرز المعلومات الأهم والمعلومات الهامة والمعلومات غير الهامة .. ولكن يقدر على ذلك الذكاء الإنساني .
12- أن الليبرالية الاجتماعية تؤمن بـ " منافسة البقاء " أي منافسة تسمح بتعايش الأشكال الاقتصادية المختلفة ، كتعايش السوبر ماركت ومحلات البقالة على سبيل المثال ، فكل منهما يلبي احتياجات شرائح من المستهلكين ، ولكن الليبرالية الجديدة تؤمن بمنافسة الإقصاء ، وبالعودة إلى المثال السابق .. فإن على محلات البقالة أن تتنحى أمام السوبر ماركت .
13- أن الليبرالية الاجتماعية لا تؤمن بنموذج ثقافي نمطي ولكنها تؤمن بثقافة متجددة وتؤمن بالتعددية ، ومن ثم فهي وحفاظاً على الوحدة الثقافية في إطار التعددية تُلقي بثقلها وراء تحرير الفكر ، ولكن الليبرالية الجديدة تؤمن بالنموذج الثقافي النمطي وتسعى إليه باعتباره الشكل الأرقى للثقافة .. لأن النموذج الثقافي النمطي الذي تؤمن به هو النموذج الثقافي لمجتمع الأقوياء الناجحين بمعاييرها .


هذه هي بعض الفروق – وبإيجاز – بين الليبرالية الاجتماعية والليبرالية الجديدة ، وبالتالي .. فنحن نعود إلى السؤال المطروح قبلاً .. أي ليبرالية ! وأي عولمة ! فالليبرالية الجديدة تتعامل مع العولمة كنموذج أيديولوجي .. أي أن كل ما ذكرناه قبلاً عن ثورة الاتصالات وانفجار المعلومات والانفتاح بين الأسواق وصولاً إلى سوق عالمي والتراكم المعرفي المتسارع .... إلخ ، كل ذلك يعـاد تضفيره لـدى الليبرالية الجديدة بخلق نموذج أيديولوجي يحمل مسمى " العولمة " وهو نموذج يفترض :

1- تشكيل نظام عالمي على رأسه - تفرداً- الولايات المتحدة والإقرار به بالإجماع الدولي .

2- تقليص دور الدولة القومية لتفسح الطريق أمام تقسيم دولي جديد للعمل .
3- سيادة النموذج الثقافي الأمريكي عالمياً وتنحي الثقافات الأخرى .
4- اعتماد النظرية النيوليبرالية كنظرية اقتصادية أخيرة للعالم ، وهي النظرية التي تفترض :

1- أن دورات التشغيل الاقتصادي قادرة على تجاوز علاقة " العوائد المتناقصة " والتي سبق الإشارة إليها .

2- أن رفع نسبة تركز الثروة لدى شرائح القمة الاجتماعية وعدم عدالة توزيع الدخل سوف يصاحبه تداعيات إيجابية في مرحلة زمنية لاحقة .. عندما تتساقط النتائج الاقتصادية بمكاسب يحصدها الفقراء ، مثل تساقط قطرات المياه من السحاب ، وعندئذ .. يبدو مبرراً خفض معدلات الضرائب التصاعدية على الدخول .
3- تفكيك سوق العمل ونفي ضرورة الحفاظ على توازناته وذلك بالتوسع في العقود المؤقتة .
4- تبني إيديولوجية السوق – والتي سبقت الإشارة إليها – كمنظومة إطار لحرية التجارة الدولية .. بغض النظر عن تداعياتها الاجتماعية السلبية ، وفي ظل فرضية مسبقة تُجزم بأن السوق العالمي – مثل السوق المحلي – قادر وبدون تدخل من أحد على تصحيح اختلالاته .


لعلنا نلاحظ .. أن هذا النموذج الأيديولوجي للعولمة وكما تبشر به الليبرالية الجديدة ، لم يتحقق حتى الآن ، فلا يوجد إجماع دولي على نظام عالمي تتبوأ قمته منفردة الولايات المتحدة، التى تغيرت سياستها بعد هزيمة الليبرالية الجديدة وصعود شكل من أشكال الليبرالية الاجتماعية فى ظل إدارة باراك أوباما. ولم تختف ظاهرة الدولة القومية ، ولم تتنح الثقافات الأخرى لتفسح الطريق أمام سيادة النموذج الثقافي الأمريكي عالمياً ، ومازالت النظرية الاقتصادية النيوليبرالية تتأرجح بعيداً عن منصة التتويج كنظرية اقتصادية أخيرة ، ومرة أخرى .. فالنموذج الأيديولوجي للعولمة لم يتحقق في الواقع إذا انتصرت الليبرالية الاجتماعية .


فالليبرالية الاجتماعية لا تتعامل مع العولمة كنموذج أيديولوجي ولكنها تتعامل معها كمرحلة من مراحل التطور التاريخي ، ولذلك .. فمنطق الليبرالية الاجتماعية يدفعنا – ومنعاً للالتباس – فى تفضيل مصطلح العالمية (أي عولمة بدون نموذج أيدلوجي) بديلاً لمصطلح العولمة ، وفي عالميتها .. فهي تبدأ من مقدمة تقول : أن كل المتغيرات التي شهدها العالم – ومازال يشهدها – مثل الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان والاعتراف بمشروعية السوق واعتماد المعرفة كمورد إنتاجي رئيسي ومركزي وحرية تداول المعلومات وحرية التعبير .... إلخ ، قد باتت بمثابة ثوابت وقواسم مشتركة بين كل المجتمعات ولا يمكن القطيعة معها ، وفي هذا السياق - أيضاً – فإن الليبرالية الاجتماعية تتصل بالعالمية عبر رؤوس جسور تطرح العديد من القضايا وتُشكل في مجملها العلاقة بينهما (الليبرالية الاجتماعية والعالمية)، قضايا تتصل بالدولة والسيادة ، وبالمثال الاجتماعي، وبالخيار الثقافي.. وكلها قضايا سوف نفسح لها السطور التالية.

1- قضية الدولة والسيادة :


في العلاقـة بين الليبراليـة الاجتماعية والعالميـة ، فـإن الليبرالية الاجتماعية تستبعد – ابتداءً – مقولة انحسار الدولة القومية. ومن حقنا أن نطرح سؤالاً للغاية ومنطقياً تماماً ، وهو سؤال يقول : إذا كان هناك من يبشر بنظام عالمي هرمي تحتل قمته الولايات المتحدة كدولة .. أي أنها سوف تحتفظ بدولتها ، فما هو المبرر – إذن – أن تنحسر ظاهرة الدولة في مجتمعات أخرى ؟!


ولكن ظاهرة الدولة – على الجانب الآخر وفي علاقة الليبرالية الاجتماعية بالعالمية – سوف تأخذنا إلى مبدأ السيادة ، فالليبرالية الاجتماعية وفي زمن العالمية تقبل بأنه قد انتهت مرحلة تاريخية كان فيها مبدأ السيادة يضفي الشرعية على كل الممارسات السلبية للدولة.. مثل تزوير الانتخابات أو إقصاء الشعوب أو قمع حرية التعبير .... إلخ ، ولكن السيادة في زمن العالمية تلح على الإرادة الحرة للشعوب .. فهي مصدر السيادة التي يمنحها الشعب الحر للدولة دفاعاً عن المشروع نحو المستقبل . فالدولة ليست مجرد .. أرض وشعب وسلطة، ولكنها – بالإضافة إلى ذلك – مشروع نحو المستقبل.

الدولة – هكذا – وفي عصر جديد لا تستطيع أن تتجاهل الإرادة الحرة للشعب وحقه في التعبير عنها .. وإلا فأنها تشكك في سيادتها.  وفي نفس الوقت .. لا تستطيع أن تتجاهل أن التطور هو مرجعية القياس في العصر الجديد ، وبالتالي .. فإن الدولة التي تعجز عن التطور وعن تبني مشروع نحو المستقبل .. سوف تحكم على نفسها وعلى شعبها بالتهميش إقليمياً ودولياً لتتحول إلى دولة فاشلة .

2- قضية المثال الاجتماعي :


في علاقة الليبرالية الاجتماعية بالعالمية ، فإن مثال " الكل الاجتماعي " هو المثال الذي يحتل صدارة جدول أعمال القضية الاجتماعية ، فإذا كانت العالمية تعبر عن دورة جديدة من دورات الاتصال البشري عبر التاريخ .. ليقترب العالم من بعضه البعض وكأنه قرية صغيرة ، فإنه من الأولى ومن قبيل الاتساق أن يكون هناك اتصال مفتوح بين الشرائح الاجتماعية المختلفة وأن تزداد تقارباً في المجتمع الواحد في إطار " كل اجتماعي ". ووفقاً للمثال .. فإن سرعات تطور الشرائح الاجتماعية المختلفة ينبغي أن تكون متجانسة في إيقاعها وإن اختلفت معدلاتها ، وبمعنى آخر .. فلن يكون مقبولاً أن تكون هناك شريحة اجتماعية في حالة ركود وبمعدل سرعة يعادل الصفر .. فالكل يتحرك ، لأنه إذا ما وُجدت شرائح راكدة في المجتمعات، فإننا سوف نجد أنفسنا أمام عولمتين (عولمة الثراء وعولمة الفقر) لن تقدرا على التعايش معاً، وفي لحظة الاحتكاك بينهما سوف تتطاير شظايا تهدد الأمن الإنساني وهو ما تحاول أن تتفاديه العالمية .


ولأنه مثال " الكل الاجتماعي " ولأنها الليبرالية الاجتماعية التي لا تقبل بإقصاء أحد ، ولأنها التطورات التي تتضاعف بها معدلات التجارة الدولية، ، فإن العالمية وفي علاقتها بالليبرالية الاجتماعية تجد نفسها أكثر انحيازاً إلى :

1- إحالة مرجعية حرية التجارة الدولية إلى توسيع رقعة الأسواق المحلية ورفع مستوى معيشة مواطنيها وإدارة الاتفاقيات الدولية لحرية التجارة وفقاً لهذه المرجعية .

2- تأكيد حضور المعرفة كمورد إنتاجي رئيسي ومركزي في دولاب أنشطة الاقتصاديات المختلفة ، وعندئذ فإن الاتفاقيات الدولية ينبغي أن تذهب إلى تحرير تداول المعرفة وألا تكون حقوق الملكية الفكرية – على الرغم من مشروعيتها والإقرار بها – عائقاً على طريق حرية تداولها عالمياً .
3- الإقرار بأهمية التطور المعرفي ولكن – في المقابل – عدم تجاهل بعض مخاطره والتي قد تهدد العالم بأسره (مثل تخليق فيروسات داخل المعامل وإطلاقها في تجارب الأسلحة البيولوجية) ، ومن ثم .. فإن هذا التطور ينبغي أن يكون تحت السيطرة وأن تتكاتف الدول وباتفاقيات ملزمة لتحقيق ما يمكن وصفه بـ " أمن التقدم التكنولوجي " كأحد أهم ضمانات حماية البيئة .
4- أن النيوليبرالية ليست هي النظرية الاقتصادية الأخيرة ، فكل المعطيات التي تدخرها هذه المرحلة التاريخية تسمح ببناء نظريات اقتصادية أخرى قادرة على إدارة علاقات السوق بعيداً عن حتميات مسبقة بتركز الثروة لدى شرائح اجتماعية معينة داخل المجتمع .. أو تركز الثروة لدى دول معينة. فالعدالة النسبية .. هي مطلب للعالمية على مستوى المجتمع الواحد .. وعلى مستوى العالم بأسره ، فليس مقبولاً زيادة عدد الفقراء .. وليس مقبولاً زيادة عدد الدول الفقيرة ، وفي نفس الوقت .. فإن النظرية النيوليبرالية عمدت إلى تفكيك سوق العمل ولكن وعبر نظريات اقتصادية أخرى تعبر عن تفاعلات العلاقة بين الليبرالية الاجتماعية والعالمية .. فإنه يمكن – وينبغي – العودة إلى إعادة تركيب سوق العمل وفقاً لأسس جديدة .. تحافظ على حقوق العمال باعتبارهم طرفاً في علاقات السوق ومكوناً في الكل الاجتماعي .. وتضع حلاً بالتالى للتوسع في العقود المؤقتة .
3- قضية الخيار الثقافي :


النموذج الأيديولوجي للعولمة – وكما سبق القول – يعمد إلى تسييد النموذج الثقافي الأمريكي وتنحية الثقافات الأخرى ، ولذلك فهو يعمد إلى تفكيك هذه الثقافات ولكنه – في حقيقة الأمر – يبدو عاجزاً عن إعادة تركيبها وفقاً للنموذج الثقافي الأمريكي .. فلكل ثقافة خصوصية وليس من السهل التضحية بها أو إقصائها أو طمرها ، ولا أظنني مبالغاً إذا قلت أن محاولة النموذج الأيديولوجي للعولمة في تسييد النموذج الثقافي الأمريكي خلقت أزمات ثقافية ارتدت بأصحابها إلى مرجعيات أصولية وفرعية ساعدت على انتشار الثقافة الغوغائية وعلى اندلاع حرب الأفكار .


ولكن في المقابل .. فإنه من المستحيل وفي ظل هذه المرحلة من التطور التاريخي أن تعالج الثقافات أزماتها بالانغلاق على ذاتها .. بدعوى الخصوصية ، وفي ظل المحاذير الثقافية للنموذج الأيديولوجي للعولمة من ناحية .. والاستحالة الثقافية بالانغلاق على الذات من ناحية أخرى ، فإن الخيار الثقافي للعالمية وتحت مظلة الليبرالية الاجتماعية ينحاز إلى :

1- القبول بتعدد الثقافات عالمياً وأن قاسمها المشترك هو وحده الضمير الإنساني ، مع الاعتراف بخصوصيات كل ثقافة .

2- أن الخصوصيات المختلفة لكل ثقافة ، لا يعني بأي حال من الأحوال .. تصنيف الثقافات على سلم صاعد بحيث تكون هناك – وعلى درجات السلم – ثقافة فوقية وأخرى دونية.
3- أن كل ثقافة مسئولة عن إعادة اكتشاف ذاتها وتطوير إمكاناتها ، وهي – كذا – مسئولة عن حل أزماتها ، ولن يكون مقبولاً أن تتراخى أي ثقافة في مواجهة أزماتها أو تبرر عجزها عن حلها بدعوى الخصوصية ، وفي حال تراخيها أو عجزها .. فإن المجتمع الدولي من حقه التدخل ، لأن الثقافة العاجزة عن حل أزماتها تهدد الأمن الإنساني لمواطنيها ، والأمن الإنساني – بدوره – صار بمثابة قاعدة مرجعية للشرعية الدولية وترخص لها بحق التدخل في هذه المرحلة التاريخية التي يعبرها العالم .
4- أن الثقافة المسئولة عن حل أزماتها ، ينبغي أن تعي إنه لا يمكن الخروج من هذه الأزمات إلا بإجابات جديدة على الأسئلة المطروحة في مدارات المجتمع ، وأن الإجابات الجديدة يقدر عليها مفكرون جدد ينتمون إلى فكر حر ولا تعوزهم قدرات الإبداع ، وبالتالي.. فإن الانتصار للمستقبل يقضي بتوظيف ثورة الاتصالات وإمكانات " الميديا " لخدمة هؤلاء المفكرين الجدد ونشر أفكارهم ، كما يقضي بمد جسور الاتصال بين هؤلاء المفكرين على امتداد رقعة العالم بحثاً عن قيم ثقافية مشتركة في إجاباتهم الجديدة وفي أطروحاتهم الإبداعية.


وهكذا فالليبرالية الجديدة والنموذج الأيدلوجي للعولمة من ناحية والليبرالية الاجتماعية والعالمية من ناحية أخرى.. هما نقطة تفرع المسار، وفي محاذاتهما يبقى التساؤل حول مدى قدرتنا على الاستفادة من العولمة ؟، إنه سؤال المستقبل.
الفصل الرابع

 العالم العربي والاستفادة من العولمة : سؤال المستقبل


هل نستطيع الاستفادة من العولمة ؟ ، سؤال يبدو ضرورياً ومنطقياً وملحاً في ضوء ملاحظة مبدئية أهمها .. أن العولمة هي مرحلة في تطور التاريخ الإنساني ، ولن يكون بمقدورنا – أو بمقدور غيرنا – أن نتجاهل حقائق التاريخ ومستجداته وإلا فإننا سوف نجد أنفسنا خارجه ، وعندئذ .. لن يخسر التاريخ ولكن سوف نخسر نحن .


هذه الملاحظة تأخذنا إلى تقرير مبدئي وهو أن على العالم العربي أن يستفيد من العولمة .. فليس هناك خيار آخر ، ولكن استفادته من العولمة ليست مجرد رغبة مُجنحة بالتمني ولكنها ترتيبات رؤية ، ومن ثم .. تُلزم بقرارات شجاعة وبخيارات صريحة لتغيير الأمر الواقع ، ففي فصل سابق في الكتاب تحدثنا عن معوقات تحول دون توافر مقومات لليبرالية في المجتمع العربي ، وطالما استمرت هذه المعوقات .. فإن فرصة الاستفادة من العولمة سوف تتضاءل ، ولذا - ومن أجل الاستفادة منها – فإن ترتيبات الرؤية بقراراتها وخياراتها ترسم ملامح الإجابة على السؤال.


قد يبدو العالم العربي مدعواً – وفي تصور الإجابة – إلى مراجعات باتت ضرورية وتتعلق بواقعه .. مراجعات تتعلق بالهيكل الاقتصادي الذي تتضاءل فيه وإلى حد كبير نسبة المكون المعرفي ، فلن يكون بمقدوره أن يستفيد من العولمة باقتصاديات تعتمد أساساً على الريع الاقتصادي (ريع المكان ، وريع مخزون المواد الخام مثل البترول .... إلخ) ، وتعتمد في صادراتها على تصدير المواد الأولية ، فما تعتمد عليه الاقتصاديات العربية لا يترك لها مجالاً لحصة محسوسـة فـي عائد " العولمة " ولكنه قد يحملها بأعباء مثقلة في فاتورة " خسائر العولمة "، فالذين سوف يحصلون على حصص العائد .. هم الذين يملكون اقتصاديات ترتفع فيها نسبة المكون المعرفي وباطراد منتظم .


ولا يتوقف الأمر في المراجعات عند مجرد رفع نسبة المكون المعرفي ، فالهيكلة الاقتصادية تتجاوز النسبة إلى التخليق القطاعي وأقصد تحديداً خلق القطاع الرابع وهو قطاع إنتاج التكنولوجيا (باعتبار أن القطاع الأول هو قطاع إنتاج المواد الأولية والقطاع الثاني هو قطاع إنتاج السلع الصناعية والقطاع الثالث هو قطاع إنتاج الخدمات) ، وهذا القطاع الرابع هو الذي سوف يساعد على توطن التكنولوجيا في العالم العربي والمشاركة – بنسبة أو بأخرى – في إنتاجها ، فالدول التي سوف تكتفي – فقط – باستيراد التكنولوجيا في سوق " المعرفة" .. لن تقدر على حصد أرباح العولمة .


ولعل المراجعات تمتد إلى ملاحظة ميدانية عرفتها مجتمعات كثيرة – وإحداها المجتمعات العربية – ودارت حولها مناقشات ومحاورات ودراسات. ولكن بعض المجتمعات – ومن بينها مجتمعات عربية – لم تتخذ إجراءات للتعامل مع الملاحظة ومصادرة نتائجها السلبية .. وتعايشت معها.

 والملاحظة ببساطة هي .. أن معدل التقدم التكنولوجي المدمج في رأس المال يبقي دائماً أعلى من معدل التقدم التكنولوجي غير المدمج في رأس المال ، وأحياناً .. فإن الأول يأتي موجب القيمة بينما ينسحب الثاني إلى قيمة سالبة ، والمقصود بالتقدم التكنولوجي المدمج في رأس المال هو التقدم التكنولوجي الذي تتضمنه الآلات والأجهزة .... إلخ ، فالكومبيوتر والتليفون المحمول – علي سبيل المثال – هما أحد أشكال التقدم التكنولوجي المدمج في رأس المال ، والمقصود – من ناحية أخرى – بالتقدم التكنولوجي غير المدمج في رأس المال هو كيفية استعمال الأفراد لهذه الآلات والأجهزة ومدى وعيهم بكيفية صيانتها ومعالجة أعطالها ، وهكذا .. فقد نستورد آلة متقدمة تكنولوجياً وفي هذه الحالة يكون معدل تقدمها التكنولوجي بمثابة قيمة موجبة (2% على سبيل المثال) ، ولكن إذا ما جرى التعامل مع هذه الآلة بعدم كفاءة .. فكأن معدل التقدم التكنولوجي غير المدمج في رأس المال قد انخفض إلى ما دون الصفر وبات سالب القيمة (-3% على سبيل المثال) ، ويبدو الأمر – هكذا – وكأننا قد أهدرنا مواردنا ، فإذا أخذنا في الاعتبار .. أن العولمة يصاحبها إنتاج أجيال من الآلات والأجهزة الأكثر تطوراً وفي زمن متسارع .. أي أن معدل التقدم التكنولوجي المدمج في رأس المال سوف يزداد وبمعدلات مطردة ، فإن الدول التي سوف تبدو عاجزة عن تأهيل قوة العمل لديها ونشر الثقافة التكنولوجية في أوساط شعوبها .. سوف تواصل إهدار مواردها والذي سوف يصب – تباعاً – في خانة خسائر العولمة ، وهكذا .. فإن مراجعة العملية التعليمية ونسب الأمية وبرامج تأهيل العمل تبدو ضرورية للغاية .. إذا ما أراد العالم العربي أن يستفيد من العولمة .


وقد تحدثنا قبلاً عن مخاطر للعولمة تُلقي ظلالاً محتملة حول تكدس الثروة وتعمق الفقر بين شرائح المجتمع الواحد من ناحية .. وبين دول العالم من ناحية أخرى ، وباليقين فإن هذه الظلال المحتملة لا ينبغي أن تسقط من الاعتبار ، فمن البديهي .. أن الذين سوف يتعمق لديهم الفقر .. - شرائح أو دول- لن يجنوا سوى خسائر العولمة ولن يحصدوا أرباحها ، وبالإضافة إلى ذلك .. فإن المجتمعات التي سوف تسمح بانفراج زاوية تفاوت الدخل بين شرائحها .. سوف تدفع ثمناً اجتماعياً باهظاً للعولمة ، ومن ثم - وفي ترتيبات الاستفادة من العولمة - ينبغي على العالم العربي أن يتجنب دفع الثمن .


ولن يقدر العالم العربي على تجنب دفع الثمن سوى بشروط حركة تستهدف مكافحة الفقر وتبني سياسات اقتصادية – اجتماعية أكثر عدلاً ، والتخلي تماماً عن أي تصورات حول نفي دور الدولة في إدارة النشاط الاقتصادي ، ومراجعة التوجه نحو تفكيك سوق العمل والذي تدفع في اتجاهه العولمة ، فالدول التي سوف تقبل بتفكيك غير محدود لسوق العمل سوف تلحق بها خسائر في موازنة العولمة ، وهناك أمثلة حاضرة أمامنا .. ففي فرنسا كانت هناك مراجعات لسياسات التفكيك والتي تصاحبها انخفاضات مطردة في الأجور ، وفي نفس الوقت .. فإنه لا ينبغي وباسم العولمة إلغاء كل أشكال الدعم .. فالإلغاء لن يخل بتوازنات اقتصادية – اجتماعية فقط ولكنه قد يقود إلى تقليص الأسواق المحلية العربية و يجعلها أكثر هشاشة في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي قد تصاحب العولمة ، لعلي قصدت أن أقول .. أن العالم العربي سوف يستفيد من العولمة إذا عمد إلى سياسات لتوسيع الأسواق المحلية وإذا تحرر تماماً من أي قناعات تُسلمه لأيديولوجية السوق .


وفي مراجعة أخرى .. فإن على العالم العربي أن يفرق وبدقة بين الخصخصة والبيع، فكلاهما تنقلان الملكية أو الإدارة إلى القطاع الخاص ولكن يبقى هناك الفرق .. الفرق الذي أشارت إليه السيدة/مارجريت تاتشر ذات يوم وهي تقول : " نحن نخصخص لكي نصعد السلم التكنولوجي"، ففي الخصخصة .. قد تقوم الدولة ببيع مصنع لإنتاج الدراجات – على سبيل المثال – لكي تقوم بإنشاء مصنع لصناعة السيارات بالمشاركة مع القطاع الخاص، ثم تقوم – تباعاً – ببيع حصتها في هذا المصنع وتوظف حصيلة البيع في إنشاء مصنع لصناعة الطائرات بالمشاركة مع القطاع الخاص .. وفيما بعد تقوم ببيع حصتها في هذا لمصنع .....إلخ ، ونلاحظ ووفقاً لهذا المثال الإيضاحي .. أن الخصخصة تلازمت في المسار مع الصعود على السلم التكنولوجي بتتابع إنتاج الدراجات صعوداً إلى إنتاج السيارات.. اطراداً إلى إنتاج الطائرات ، ولكن – على الجانب الآخر – فإن البيع يبدو شيئاً مختلفاً .. فنحن نبيع لمن يدفع سعراً أعلى دون أن يساورنا طموح الصعود على السلم التكنولوجي ، ولعلي أضيف – واحتكاماً إلى الفرق بين الخصخصة والبيع – إن المشتري من القطاع الخاص قد لا يكون بالضرورة هو صاحب السعر الأعلى .. فقد يفضُله مشتري آخر قدم سعراً أقل ولكنه إلتزم بالتطوير التكنولوجي وتعهد – جاداً – به.


أن المراجعات السابقة تحمل رسالة صريحة وواضحة وبسيطة وتقول .. أن على الدولة في العالم العربي أن تكُف عن أن تكون دولة ريعية وعلى الاقتصاد في العالم العربي أن يكف عن أن يكون اقتصاداً ريعياً .. وإلا فإن فرص الاستفادة من العولمة – عربياً – سوف تتضاءل كثيراً، وعلى ذلك فأن قوانين مكافحة الاحتكار لابد من تفعيلها في العالم العربي ، وأيضاً .. تفعيل كل قوانين مكافحة الفساد المؤسسي ، لأن الاحتكار والفساد المؤسسي يحجبان أرباح العولمة عن العالم العربي .


لعل حديث الاحتكار والفساد المؤسسي يأخذنا إلى ما ينبغي على العالم العربي أن يفعله للاستفادة من العولمة. ففي ظل العولمة سوف توقع الدولة على اتفاقيات ومعاهدات دولية وسوف تكون طرفاً في دورات عالمية للمبادلات .... إلخ ، وكل ذلك سوف يطرح مسألة الضمانات.. ضمانات وفاء الدول بتعهداتها في الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة وضمانات وفاء الدول بالتزاماتها في الدورات العالمية للمبادلات ، ومن المؤكد .. أن التشريعات الدولية سوف تتعدد فيها الضمانات، ولكن هناك ضمانة تعلو التشريعات وتتصدر أولويات الأهمية وهي ضمانة الثقة ، فالدول التي سوف تحظى بـ " الثقة " هي دول سوف تستفيد – أكثر فأكثر – من العولمة، ولكن للثقة معايير وإحداها هو مدى التزام الدولة بتطبيق القوانين على أراضيها. فمن البديهي .. أن الدول التي لا تحترم قوانينها وتصمت على أي اعتداء على هذه القوانين أياً ما كان الفاعل.. هي دول لا يمكن للمجتمع الدولي أن يمنحها الثقة، وبالتالي .. فان على الدول العربية وإذا ما أرادت الاستفادة من العولمة .. أن تؤهل نفسها على مثال " دولة القانون " وألا تتردد في ذلك .


دولة القانون تستعيد ما ذكرناه قبلاً عن السيادة في هذه المرحلة الجديدة من تطور العالم، فلقد ذكرنا أن الشعوب باتت هي مصدر السيادة ، وبالتالي .. فإن الديمقراطية التي يعبر من خلالها الشعب عن إرادته وخياراته الحرة باتت – هي الأخرى – إحدى مكونات السيادة ، وبمعنى آخر .. فإن الدولة غير الديمقراطية سوف تعاني شرخاً في سيادتها وشروخ السيادة سوف تخصم من أرباح العولمة.. لأنها قد تحول دون عضوية كاملة لهذه الدول في المجتمع الدولي، ولا مفر – إذن – أمام العالم العربي من اعتماد الديمقراطية وتداول السلطة سلمياً كمرجعية ارتكاز لأنظمته السياسية ليتسع أمامه الممر للاستفادة – أكثر وأكثر – من العولمة .


إن اعتماد الديمقراطية وتداول السلطة قد يساعد عليها – وفي العالم العربي – الدفع بالحركة في اتجاه بناء مجتمع سياسي ليبرالي .
الخاتمة

على مدى سطور الكتاب كانت هناك أسئلة لحقت بها إجابات ، وحاصل الإجابات يمكن – وفي الخاتمة – تلخيصه في جمل مركزية تتداعى هكذا :

1- أن الليبرالية تشكلت قبل ظهور النظام الرأسمالي، وبالتالي.. فالليبرالية هي مرجعية الرأسمالية وليس العكس .

2- أن لليبرالية جذوراً اجتماعية تجد عمقها في بروز فكرة الليبرالية في توقيت التزامن مع ظهور المجتمع المدني، كما تجد عمقها في الارتباط بين الليبرالية والدولة القومية ، فلقد جاءت الثانية كمخاض للأولى ، وبالتالي .. فلا تناقص بينهما .
3- أن من أهم سمات المجتمع الليبرالي .. أنه يتمتع بمجتمع مدني قوي وفعال وبدولة قوية .. وتلهمه فكرة التطور .. ولا يسلم نفسه إلى أيدلوجيات .. ويقر بتداول السلطة سلمياً ومن خلال انتخابات حرة.. ويحتكم إلى القانون بدون تمييز .. ولا يهادن الفقر أو الفساد المؤسسي.. ويوثق حقوق وحريات الأفراد.. ويدير نشاطاته الاقتصادية وفقاً لعلاقات السوق وفي إطار المنافسة العادلة.. وغير مقطوع الصلة بالدين شريطة ألا يتحول الدين إلى أيديولوجية .. وينحاز إلى اللامركزية ولا يقبل بالتهميش أو الإقصاء .. ويقر بحرية التعبير ويتمتع بثقافة غير معادية للموهبة .... إلخ.
4- أن مقومات الليبرالية غير متوفرة بفعالية في المجتمع العربي ، فهناك انطباعات سلبية عن الليبرالية في الثقافة الشعبية العربية وهناك مواقف ورؤى لقطاع واسع من النخبة لا تتوافق مع الليبرالية ، وهناك أخطاء انزلق إليها بعض الليبراليين العرب . وفي نفس الوقت، فأن المجتمع المدني العربي مازال ضعيفاً نسبياً وعاجزاً عن ترسيخ فكرة الحرية في وعي الناس ، فضلاً عن أن ظاهرة الريع مازالت حاكمة في بنية الدولة وفي منظومة العلاقات الاقتصادية في العالم العربي ..... إلخ ، ولكن كل ذلك لا يعني إصدار حكم بقطيعة أبدية بين المجتمع العربي ومقومات الليبرالية ، فالفرصة مازالت سانحة لتفعيل العلاقة بينهما.
5-  أن الليبرالية – ومن خلال منظرين ليبراليين – كان لها أثر على النظام الرأسمالي ، فهي التي حررت قـوة العمل من قيود نظام الطوائف المهنية ، وهي التي كرست مقولة " السعر الطبيعي " للسلعة في علاقات السوق، وهي التي أكدت على خيارات المنافسة التامة، وهي التي انحازت إلى حرية التجارة بهدف توسيع رقعة الأسواق المحلية ورفع مستوى معيشة مواطنيها.
6- أن لليبرالية الاقتصادية خصائص وخيارات مثل.. مناهضة الريع، وتوثيق حقوق الملكية بما فيها ملكية الفقراء ، واعتماد التقدم التكنولوجي كمصدر رئيسي لتوليد الربح والانحياز إلى " المنظمين " بأكثر من الانحياز إلى الرأسماليين التقليديين ، وتوازن القوى بين المنتجين والمستهلكين في علاقات السوق، وعدم نفي دور الدولة في منظومة النشاط الاقتصادي ، وتأمين قدرة العمال على المساومة، وعدم التسليم المطلق بأن المستهلك هو شخص رشيد بطبعه وبأن معظمة الربح هي الهدف الأوحد للمنتج الرأسمالي ، وتحرير القيود التي تكبل حرية التجارة ، والقبول بأن النظام الرأسمالي ليس محصناً ضد الأزمات ..... إلخ .
7- أن الليبرالية حملت أثارها إلى الديمقراطية، وامتد تأثيرها إلى مراجعة مفهوم المصلحة.. فلا تعود مجرد مصلحة من يملكون ولكنها تصير مطابقة للصالح العام لتزداد القاعدة التصويتية اتساعا، كما امتد تأثيرها إلى تحويل الأحزاب السياسية من أحزاب طبقية إلى أحزاب رأي عام، وامتد – كذا – إلى تكريس الاستفتاءات الشعبية وسلطة الرأي العام وحق الأقليات السياسية داخل الأحزاب في مخاطبة الرأي العام كجزء من المنظومة الديمقراطية ....... إلخ .
8- أن الليبرالية السياسية هي شرط ضروري لليبرالية الاقتصادية، وبدونها .. فإن هناك مخاوف من إخلاء الليبرالية الاقتصادية لمواقعها لصالح أيدلوجيا السوق .
9- أن الليبرالية كان لها أثرها على التحرر الفكري والثقافي ، فلقد منحت الليبرالية دعمها للمفكرين ولم تتردد في إزالة العوائق التي تحول دون ظهورهم ، وانحازت إلى بناء جسور الحوار بين المثقفين ، وانتصرت للعقل في مواجهة الثقافة الغوغائية ، وعمدت إلى منح قيمة اجتماعية لكل إبداعات المثقفين على الرغم من أن هذه الإبداعات قد لا يتم تداولها داخل السوق...... إلخ.
10- أن الليبرالية الثقافية هي شرط ضروري لليبرالية الاقتصادية ، فهي عنصر مساند وداعم لوحدة السوق ولمناوئة الريع ولمرجعية العقل الواعي ..... إلخ، وكل ذلك .. تطلبه الليبرالية الاقتصادية وتنشده .
11- أن العولمة هي دورة جديدة من دورات التطور التاريخي ، ولقد عرف التاريخ – قبلاً – دورات للاتصال الإنساني بين الشعوب ، ولكن العولمة تتفوق عليها جميعاً .. فلقد صاحبتها ثورة انفجار المعلومات التي اختزلت الزمان والمكان ليقترب العالم من بعضه بعضاً وكأنه قرية صغيرة .
12- أن المؤثرات الليبرالية شقت طريقاً إلى العولمة من خلال الإقرار بالمعرفة كمورد إنتاجي والانحياز إلى فكرة التطور وإلى السوق الموسع وإلى حرية تداول المعلومات والسلع وعناصر الإنتاج وإلى القضايا البيئية الكونية..... إلخ.
13- أن لليبرالية أثرها على العلم والتكنولوجيا اللذين كانا – وما زالا – من أهم القوى الدافعة للعولمة ، ولقد برز تأثير الليبرالية على العلم والتكنولوجيا من خلال دورها في تقليص المسافة الزمنية بين الإبداع المعرفي والتطبيق التكنولوجي ومن خلال انحيازها للتقدم التكنولوجي كمصدر للربح ، ومن خلال التصاقها بحرية التعبير وحرية تداول المعلومات لتحرض بذلك على تطوير وسائل الاتصال بإيقاع متسارع ، ومن خلال إسهامها في تأسيس مبدأ الشك العلمي لتستبقى الباب مفتوحاً أمام التطور العلمي ، ومن خلال جهدها في نشر الثقافة العلمية عبر قنوات التعليم المدني ...... إلخ .
14- علاقة المسار بين الليبرالية والعولمة تتفرع إلى اتجاهين .. الأول يربط بين الليبرالية الجديدة والعولمة كنموذج أيديولوجي ، والثاني يربط بين الليبرالية الاجتماعية والعالمية (والعالمية هي عولمة بدون نموذج أيديولوجي) ، وفي الاتجاه الثاني لا مجال لمقولة نفي الدولة.. على عكس الحال في الاتجاه الأول ، وفي الاتجاه الثاني هناك القبول بتعدد الثقافات وبشرعية التباين في خصوصيات كل ثقافة ومسئولية كل ثقافة عن حل أزماتها.. على عكس الحال في الاتجاه الأول .
15- أن العالم العربي مدعو إلى الاستفادة من العولمة، ولكنه لن يقدر على الاستفادة منها بدون مراجعات جذرية يقوم بها .. مراجعات اقتصادية تتعلق بإعادة الهيكلة الاقتصادية ورفع نسبة المكون المعرفي وتبني سياسات اجتماعية / اقتصادية لتوسيع الأسواق المحلية ولمكافحة الفقر ، وربط الخصخصة بالصعود على السلم التكنولوجي، وبناء دولة القانون واعتماد الديمقراطية وتداول السلطة سلمياً وبناء مجتمع سياسي ليبرالي ، والانحياز إلى ثنائية الليبرالية الاجتماعية – العالمية والانخراط في تنسيق دولي ينتصر لها ويؤازرها .... إلخ .         
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